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ٓیة " . و لمك ما لم  كن تعلم وكان فضل الله  لیك عظ "   113سورة ال ساء ا 
ومدي  لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك  و ٔحمدك ربي  لى توف  ٔحمد ربي حمد الشا ر ن، 

  هذا العمل المتواضع
ٔتقدم بك  ٓ ت الشكر وكلمات الحب وابیل والعرفان لوا ي الكريمين، فهما  ٔصحاب  و 

لیه من در ات العلم ٕ   الفضل الك ير لما وصلت ا
صدق رسول " من لم  شكر الناس لم  شكر الله: "واق داءا بقو  صلى الله  لیه وسلم

  الله
نج ٕ از  ٔتقدم  شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب  ٔو من بعید في ا

خ تمامه ولو بنصی ة، و ٔ ٕ فاضلي (   ر ا ٔس تاذ المشرف  صهذا العمل المتواضع وا
يمة ف   الص التقد ر و  ترام) س یدي  لي   لما قدمه لي من توجيهات ونصائح ق

ٔساتذة قسم  الحقوق والعلوم ولا یفوتني  ٔن  ٔتقدم بفائق التقد ر وجمیل العرفان لكل  
  الس یاس یة

  
 

  ری مة



 

 

  

 

 



  مقدمة 
 

 أ 

وجود رقابة قضائیة على مشروعیة تصرفات الإدارة ضمانة مهمة من ضمانات یعد   

  .حقوق الأفراد لما في ذلك من تبني لشرعیة دولة القانون

فالقضاء بصفة عامة هو مفتاح الالتزام بسیادة القانون، وقد اقتضت وظیفة النظام   

وهذه الجهة هي القضاء القضائي تلك إیجاد قضاء یعمل على ضمان مشروعیة تصرفاته، 

لمامه بأعمال الإدارة وفهمه لظروفها ومطالبها  ٕ الإداري، فالقاضي الإداري بحكم تخصصه وا

أقدر من القضاء العادي على الاضطلاع بهذه المهمة إضافة إلى ما یتسم به القضاء الإداري 

  .من التجدید والتطویر

لمتغیرین أي الإدارة باعتبارها عنصر فإذا كانت العملیة الانتخابیة تجمع ما بین هذین ا  

رئیسي في العملیة وممارسة الأفراد لحقوقهم وحریاتهم، واللذان في أغلب الأحیان یتعارضان مما 

  .یقتضي بالضرورة تدخل القاضي الإداري

لذلك فإن دراسة دور القاضي الإداري في الرقابة على العملیة الانتخابیة یكتسي أهمیة   

عرفة كیف ومتى یتدخل القاضي الإداري والسلطات التي منحها له المشرع في بالغة من خلال م

سبیل الحفاظ على حقوق وحریات الأفراد ونظرا للأهمیة التي یحظى بها هذا الموضوع من ق 

التي تنصب في هذا المنحنى مثل ما  بل أهل الاختصاص، فإننا نجد مجموعة من الدراسات

ازعات الإداریة عامة، والتي تدخل فیها المنازعات الانتخابیة تتطرق له بعض الدراسات في المن

  .وكذا دور القاضي الانتخابي كما یسمى في التشریعات المقارنة



  مقدمة 
 

 ب 

غیر أنه من أهم الصعوبات التي یمكن أن تواجه الباحث في دراسة هذا الموضوع هو 

نتخابیة حیث نجد أن غیاب الدراسات الدقیقة والمعمقة في دور القاضي الإداري في العملیة الا

أغلب الدراسات التي تتحدث عن الانتخابات بصفة عامة، وفي جزء صغیر منها عن دور 

القاضي الإداري في هذه العملیة، ولولا الدراسات الفقهیة والكتابات التي وصفت لأساتذة أجلاء 

  .تقدیم هذا البحث نظرا لقلة المراجع التي تعالج هذا الموضوع بالذات لما استطعنا

ونهدف من خلال دراسة هذا الموضوع إلى دراسة الرقابة التي وضعها المشرع على   

  .العملیة الانتخابیة بهدف إعطاء مشروعیة للعمل التشریعي والمؤسساتي

القاضي  رقابةر حول نطاق وعلیه فإن الإشكالیة المطروحة في هذه المذكرة تتمحو   

الإداري على العملیة الانتخابیة ومجال السلطات الممنوحة له إزاءها، حیث یمكن بلورة هذه 

  :الإشكالیة في التساؤلات الفرعیة التالیة

  ما هو نطاق رقابة القاضي الإداري أثناء الإشراف مع العملیة الانتخابیة؟-

  المنازعات الانتخابیة؟ وما هو دور القضاء الإداري كجهة بت في -

ولهذا ستتم معالجتها باعتماد المنهج الوصفي للوقوف على الآراء الفقهیة في هذا المجال   

  .فیما یخص القانون الانتخابي وكذلك منهج تحلیل المضمون

وقد ارتأینا إتباع خطة لتوضیح الدور الجدید الممنوح للقاضي الإداري في الرقابة على   

ابیة من خلال اعتباره عضوا في اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات، حیث العملیة الانتخ

نحاول معرفة إشراف القضاء الإداري على العملیة الانتخابیة في الفصل الأول، وأما الفصل 



  مقدمة 
 

 ج 

الثاني فهو عبارة عن دراسة للدور الذي یعهد به القاضي الإداري فیغیر هذا الأخیر هو الجهة 

ل في المنازعات الناشئة عن العملیة الانتخابیة سواء في المرحلة التحضیریة المختصة في الفص

  .أو في مرحلة التصویت والإعلان عن النتائج



  الأول

إشراف القضاء الإداري على العملیة 
  

  
  
  
  

الأوللفصل ا
إشراف القضاء الإداري على العملیة 

  الانتخابیة
   

إشراف القضاء الإداري على العملیة 
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نظرا لترابط العلاقة التي تجمع الانتخابات والدیمقراطیة في العصر الحدیث، أصبحت   

لدرجة أن  ،الانتخابات وسیلة أساسیة ودیمقراطیة لإسناد السلطة للحكام بواسطة الإرادة الشعبیة

  1.بعض الفقهاء یرون أنه لا قیام للدیمقراطیة ما لم یكن الانتخاب وسیلة لاختیار الحكام

ر العملیة الانتخابیة عملیة معقدة تنطوي على فعالیات محددة تحتاج ضوابط وتعتب  

قانونیة واضحة وشاملة لتعزیز مبادئ العدالة والفهم المشترك لمجمل الإطار الانتخابي من قبل 

كافة المشاركین في العملیة الانتخابیة، كما تتمثل وظیفة النظام الانتخابي في ترجمة الأصوات 

في كل عملیة انتخابیة إلى مقاعد توزع على المرشحین أو الأطراف الفائزة، المعبر عنها 

ولتحقیق ذلك یجب أن تكلف جهة معینة بالإشراف والمتابعة الدقیقة لمجریات العملیة 

  .الانتخابیة

إن أول جدل یثار بشأن العملیة الانتخابیة هو الجهة المكلفة بالإشراف علیها فتنطلق   

اهة الانتخابات من هذه الزاویة فمهما كان النظام الانتخابي عادة فإنه لا أغلب الشكوك حول نز 

یستطیع لوحده تأمین انتخابات نزیهة وشفافة ما لم تكن الجهة المشرفة على تطبیق أحكامه 

  2.وقواعده صادقة وأمینة

                                                           
خابات وعملیة التحول حسین بهاز، الظاهرة الانتخابیة بین إشكالیة التمثیل والمشاركة السیاسیة والتحول الدیمقراطي، الانت -1

  .173، ص 2012الدیمقراطي في الخبرة العربیة المعاصرة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، 
، منشورات الحلبي 1عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابیة، دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي، ط -2

  .57، ص 2005الحقوقیة، لبنان، 
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وینبغي أن تكون هذه الأخیرة متمتعة بمجموعة من الصفات والمؤهلات تجعلها قادرة   

دارة هذه العملیة بصورة جیدة ومتقنة، ولعل أهم الخصائص التي تساعدها في الوصول على إ

  .إلى انتخابات عادلة ونزیهة ومرضیة لجمیع الأطراف هي الاستقلالیة والحیاد والاحترافیة

ولقد أجمع الفقهاء وشراح القانون على أن أفضل وسیلة قانونیة لتحقیق ذلك هو إسناد   

ة الانتخابیة إلى القضاء نظرا لما هو معروف عنه من نزاهة وحیاد الإشراف على العملی

والإشراف ، )المبحث الأول(واستقلالیة، وعلى ذلك سنقوم بتحدید المقصود بالقضاء الإداري 

  .)المبحث الثاني( كدور مستحدث للقاضي الإداريالقضائي على الانتخابات 

  .یة الانتخابیةماهیة الإشراف القضائي على العمل: المبحث الأول

لقد عهد المشرع الجزائري إلى القاضي الإداري بدور جدید في العملیة الانتخابیة وذلك   

  في سبیل ضمان نزاهة هذه العملیة نظرا للأهمیة التي تكتسبها الانتخابات في الدول الدیمقراطیة

، حیث وهذا ما سعى إلیه المشرع الجزائري بدوره من خلال قانون الانتخابات الجدید  

أضاف ما یعرف بالإشراف القضائي على الانتخابات، وعلیه یمكن اعتبار الإشراف القضائي 

ن لم یكن هذا الدور مقتصرا على  ٕ كتعزیز لدور القاضي الإداري في عملیة الانتخاب حتى وا

القاضي الإداري فحسب، لكن بما أن دراستنا تنصب على دور هذا الأخیر فإننا سنخصص هذا 

وضیح الدور الذي یلعبه القاضي الإداري خصوصا كمشرف على العملیة الانتخابیة المبحث لت

وشروط الإشراف القضائي ) المطلب الأول(الإشراف القضائي  تعریفمن خلال التطرق إلى 

  ).مطلب ثاني(ودوافع الأخذ به 
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    . تعریف الإشراف القضائي وتطوره: المطلب الأول

دور القاضي الإداري في الإشراف على الانتخابات التعرف ارتأینا أنه وقبل التعرف على   

ثم ) الفرع الأول(على الإشراف القضائي على الانتخابات بصفة عامة من حیث التعریف في 

، وأخیرا التطرق إلى الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى )فرع ثاني(شروط الإشراف القضائي 

  ).فرع ثالث(تبني مثل هذا المبدأ 

  .تعریف الإشراف القضائي: الفرع الأول

فیقال  1للإشراف لغة عدة معانیي، فقد یقصد به الشرف والذي یعني العلو والارتفاع،  

شرف المكان أي ارتفع أو یقال شرف الرجل أي علت منزلته، وشرف فلان أي عظمته ومجده 

  .وتشرف الرجل أي نال الشرف

طلع علیه من عل، وقد یقصد به كما قد یراد به الاطلاع فیقال أشرف على الشيء أي ا  

  2.الاقتراب فیقال أشرف الشيء أي دنا منه واقترب

ویتبین مما سبق أن الإشراف في معناه اللغوي یتمثل في الاطلاع على الشيء وتولیه   

وتعهده والاقتراب منه والتأكد من سلامته، وعلیه یتضح أن الإشراف لغة یتضمن معاني العلو 

                                                           
بنیني، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في  ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، دفاتر السیاسة  أحمد -1

  .213، ص 2013، الجزائر، جانفي 08والقانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد 
، دفاتر )2007-1997(یل بركات أحمد، الانتخابات والتمثیل البرلماني في الجزائر، بحث في المعوقات وأهم عوامل التفع -2

  .291، الجزائر، ص 2011السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد خاص أفریل 
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سیطرة والهیمنة الكاملة التي لا یمكن إنقاصها لاستمدادها من ارتفاع والارتفاع المفیدین لل

  1.المشرف علیه

أما التعریف الاصطلاحي للإشراف القضائي یعني سیطرة القضاء كاملة على هذه   

أي من لحظة  2العملیة القانونیة شاملا بذلك كل مراحل عملیة الاقتراع بدأ بالمراحل التمهیدیة،

نتخابیة إلى غایة الوصول إلى المرحلة النهائیة عند لحظة إعلان النتائج القید بالجداول الا

النهائیة للاقتراع والفصل في الطعون المقدمة فیه، وعلیه فإن هذه السیطرة لا تتحقق إلا إذا 

  3.كانت الجهة القائمة بالإشراف هي جهة قضائیة وذلك لضمان حیادها

لقضائي على الانتخابات غیر أنه هناك من هذا فیما یخص التعریف الموسع للإشراف ا  

یأخذ بالمعنى الضیق والذي یقصد قصر تطبیق المبدأ على انتخاب بعض المجالس دون 

  .غیرها

ونرى أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعنى الواسع للإشراف على الانتخابات حیث   

تنص على أنه والتي  01-12من قانون الانتخابات رقم  169یستشف ذلك من نص المادة 

تمارس اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشریع المعمول "

                                                           
، دار 1الاقتراع العام، الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، ط –عبد االله شحاته القاني، مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات  -1

  .21، ص 2005الفكر الجامعي، مصر، 
  .291بركات أحمد، المرجع السابق، ص  -2
  .24- 23عبد االله شحاته، المرجع السابق، ص  -3
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به، مهمة الإشراف على تنفیذ أحكام هذا القانون العضوي من تاریخ إیداع الترشیحات إلى نهایة 

  1.العملیة الانتخابیة

د بمفهوم الرقابة وجود جهات یقص إلا أن مفهوم الإشراف یختلف عن مفهوم الرقابة حیث

محایدة تمثل منظمات محلیة أو دولیة أو منظمات غیر حكومیة أو جمعیات المجتمع المدني 

تقوم بمتابعة مراحل الانتخابات المختلفة وتلاحظ مدى الالتزام بحیاد العملیة الانتخابیة خلال 

تقسیم الدوائر الانتخابیة وصولا ممارسة هذه الإجراءات التي تبدأ من إعداد القوائم الانتخابیة و 

، كما تلتزم الجهات المراقبة بدور لا یمكنها تجاوزه، وهو الملاحظة والمتابعة إلى یوم الاقتراع

صدار تقاریر على العملیة الانتخابیة، أما الإشراف القضائي فهو مشاركة بعض الجهات في  ٕ وا

قرار تسییر العملیة الانتخابیة في أي من مراحلها، وتمتلك ال ٕ قدرة في التأثیر على سیرها وا

والمؤهلات التي تجعلها  صفاتلجهات متمتعة بالحد الأدنى من النتائجها وینبغي أن تكون هذه ا

  2.قادرة على أداء مهامها بصورة جیدة ومتقنة

وكما تختلف الجهات المكلفة بالإشراف على الانتخابات فهناك من یرى أن مسؤولیة 

ة الداخلیة، وهناك من یعهدها إلى هیئات جماعیة من قضاة وأساتذة  الإشراف تعود إلى وزار 

قانون یعینهم البرلمان، وهناك من یضع مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة بین یدي السلطة 

                                                           
  .23، ص 01والمتعلق بنظام الانتخابات، ج ر رقم  12/01/2012المؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم  -1
، 2012یة، الأهرام، القاهرة، زیاد عقل، الإشراف القضائي ومصداقیة الانتخابات، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیج -2

  . 193- 192ص
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القضائیة، فهذه الأخیرة تعد حارسة للنظام الدیمقراطي وتمثل ثقة المواطن بالنظام القضائي الذي 

  1.خلال العملیة الانتخابیةیكتسب أهمیة خاصة 

  .تطور الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة: الفرع الثاني

الإصلاح النظام  لیة إلى ضرورةحساهمت العدید من المتغیرات الدولیة والإقلیمیة والم 

الانتخابي الجزائري، حیث أن النظام الانتخابي یمثل مجموع القواعد التقنیة التي من خلالها یتم 

لفائزین من بین المرشحین على اختلافهم سواء أحزاب سیاسیة أو مرشحین أفراد، فالنظام ا

الانتخابي الجزائري ومن خلال قوانینه المتعاقبة قد أعطى صلاحیات واسعة تمارسها الإدارة 

  .وجعلها تتحكم في زمام الأمور وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع

  .13-89قانون انتخابات : أولا

صلاحات عرفتها   13-89الانتخابات رقم  جاء إقرار قانونل   ٕ في ظل ظروف تغییر وا

الساحة السیاسیة للدولة الجزائریة حینها، بعد إصلاح أسمى وثیقة في الدولة وهي إقرار دستور 

، الذي أقر جملة من الإصلاحات والتي من أبرزها تجسید إصلاح المنظومة القانونیة 1989

سیاسیة والقانون المنظم للعملیة الانتخابیة لضمان تنافسیة حقیقیة بین الخاصة بالأحزاب ال

  .مختلف الأحزاب على الساحة السیاسیة

بضمانات عدیدة للعملیة الانتخابیة، وذلك من خلال التنافس  13-89جاء القانون رقم   

ن یعكس الحر النزیه بین الأحزاب السیاسیة للوصول إلى السلطة خاصة ما تعلق بتشكیل برلما

                                                           
عادل مجاهد الشرجي، التقریر التحلیلي للرقابة على الانتخابات الرئاسیة والمحلیة للیمن، المرصد الیمني لحقوق الإنسان،  -1

  .19، ص 2007صنعاء، 
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مادة موزعة  168التنافس بین مختلف الأحزاب السیاسیة والمعارضة، حیث تضمن هذا القانون 

على أربعة أبواب ملغیا بذلك القانون السابق له في فترة الأحادیة، حمل القانون الجدید خاصة 

ید انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكذا شروط الانتخاب والترشح وتحد ما تعلق بكیفیة

الدائرة الانتخابیة وعملیات تحدید الفائز بالإضافة إلى ضمانات النزاهة في العملیة الانتخابیة، 

كل هذا من شأنه ضمان تمثیل للإدارة الشعبیة في المجلس الشعبي على عكس ما كان سائدا 

  . من قبل

حیث اعتبر نص  62الاستقرار وذلك حسب نص المادة  13-89لم یكتب لقانون رقم   

طریقة من صنع الحزب للحفاظ على بقائه في السلطة كما أن معظم الجمعیات ذات  62مادة ال

  .الطابع السیاسي لم یتم عقد مؤتمراتها التأسیسیة بعد

مواد  03مادة منها  11الذي تضمن  06-90وهذا ما دفع بتعدیل هذا القانون رقم   

قة الاقتراع ونظام التمثیل الذي جمع جدیدة والباقي كلها معدلة أهمها ما نص علیه التعدیل طری

  1.بین نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي

وهذا بعد إجراء أول  03-91كما شهد القانون تعدیل ثاني متمثل في القانون رقم   

 4.2انتخابات تعددیة في الجزائر للمجالس المحلیة، حیث فازت بها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بـ

مقعد من المقاعد بالجزائر البالغ  854من المجموع واستولت على %  54ملیون صوت أي 

ولایة المجالس الإقلیمیة، هذا ما جعل  48من مجموع  31للمجالس المحلیة و 1581عددها 

                                                           
، مذكرة للحصول على شهادة الماستر دلیلة طواهریة، العلاقة بین إصلاح النظام الانتخابي والتمثیل البرلماني في الجزائر -1

  .36-35، ص 2013-2012في العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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النظام یعید معادلته الانتخابیة خاصة وأن نتائج الانتخابات المحلیة أبانت عن الشعبیة الكبیرة 

المدن، وهذا ما حمل النظام على إقرار هذا التعدیل خاصة وأن للجبهة الإسلامیة للإنقاذ في 

  .الحزب الواحد كانت له القاعدة الشعبیة في الریف

مادة إذ تم بمقتضاه إلغاء نظام  27تعدیل  13-89تضمن التعدیل الثاني لقانون   

ع الانتخاب على القائمة وعوض بنمط الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورتین، م

  .03-91الملاحظة أن هذا التعدیل تبعه في الیوم الموالي تعدیل في قانون تقسیم الدوائر رقم 

  .1997القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة : ثانیا

وذلك من خلال  1996نوفمبر  28حمل القانون الجدید طبقا لما ورد في دستور    

الحیلولة دون انفراد حزب سیاسي معین بالأغلبیة : التعدیلات التي جاء بها هذا القانون في

المطلقة تم اعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة، أما تقسیم الدوائر الانتخابیة فإنه عوض 

ألف نسمة كأساس لكل  80الأساس الجغرافي ثم اعتماد مبدأ الكثافة السكانیة، فقد تم تحدید 

ألف  350النسبة للولایات التي یساوي عدد سكانها مقاعد ب 04مقعد وأن لا یقل عن كل ولایة 

  .نسمة أو یقل عنها

یتم توزیع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة مع تطبیق الباقي   

فیما یخص الانتخابات % 50للأقوى وتسند المقاعد للقواعد بناء على حصولها على نسبة 

  1.ت المحلیةفیما یخص الانتخابا% 7التشریعیة ونسبة 

                                                           
فتحي معیفي، الحوكمة الانتخابیة ودورها في تعزیز المشاركة السیاسیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة،  -1

  .  67-66، ص 2013- 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تم استحداث غرفة برلمانیة ثانیة أطلق علیها اسم مجلس الأمة وهي الغرفة العلیا في   

البرلمان الجزائري، وهي خاضعة لقواعد خاصة فیما یتعلق  بالتعیین والتجدید ومدة الولایة، 

عضوا ثلثان منهم ینتخبون عن طریق الاقتراع غیر المباشر السري  144ویضم مجلس الأمة 

من طرف المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي، والثلث الأخیر یعینه رئیس و 

الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة 

  1.والاقتصادیة

حیث عدل بموجب القانون  13-89كما تعرض هذا القانون شأنه شأن القانون رقم   

نذكر  اقیةدالذي تضمن تعدیلات وذلك من خلال إعطاء المزید من المص 01-04العضوي 

  :اهأهم

  .تعزیز ضمانات حیادة الإدارة أثناء عملیة الاقتراع-

إلغاء مكاتب التصویت الخاصة بأفراد الجیش وأسلاك الأمن، ولهم الحق في ممارسة  -

  .الانتخاب بطریقة مباشرة أو عن طریق الوكالة الانتخابیة

  .تعدیل اللجنة الولائیة التي أصبحت تتشكل من ناخبین اثنین وقاض یعینه وزیر العدل -

ینص القانون على اتخاذ إجراءات عقابیة جزائیة ضد كل من یرفض تسلیم نسخة من القائمة  -

  .الانتخابیة البلدیة وكذا محاضر فرز الأصوات لممثلي المترشحین المفوضین ثانویا

المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل  07-97ولى للأمر ویبدو من القراءة الأ  

والمتمم هو الغیاب الشبه الكلي للقضاء في الإشراف على العملیة الانتخابیة، حیث  نلاحظ أن 
                                                           

  .36دلیلة طواهریة، مرجع سابق، ص  -1
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كل مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة تشرف علیها لجنة إداریة أو ما یبدو كذلك أنه حتى 

  1.ر في الرقابة البعدیةیقتصولو وجد القضاء فإن دوره 

  .01-12قانون الانتخابات رقم : ثالثا

المنظم للعملیة الانتخابیة في ظل ظروف تمیزت بإعلان حالة  01-12جاء قانون رقم   

 07-97من التغییر والإصلاح، جاء هذا القانون الجدید بالرغم من تطابق مواده مع الأمر 

كبیرة من الضمانات التي تحف العملیة حیث تتجلى الإضافات النوعیة في المجموعة ال

عداد القوائم، بالإضافة إلى مرحلة إیداع  ٕ الانتخابیة في كل مراحلها سواء المراحل التحضیریة وا

ملفات الترشح إلى مرحلة الحملة الانتخابیة وما تحمله من إشكالات خاصة من ناحیة ضبط 

علان النتائج والطعنسلوك المرشحین على اختلاف شكل ترشحها،  ثم مرحلة التصو  ٕ    2.یت وا

وما تمثله هذه المراحل من حساسیة لكل أطراف العملیة الانتخابیة بدایة بالنظام   

السیاسي الذي كثیرا ما یتهم بالتلاعب بها وحسب النتائج مسبقا وغیرها من الاتهامات التي 

  .أصبحت لصیقة بالنظام السیاسي الجزائري

تخصیص القانون لباب بأكمله لآلیات : التالي وتتلخص أهم الإضافات على النحو  

مادة احتوت على عدید  20الإشراف والرقابة على الانتخابات وهو الباب السادس وتضمن 

الفقرات، وهذا ما یعكس الاهتمام بمحور الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیة وهذا لما لها 

  .بین لممثلین عنهممن دور فعال في المساهمة في سلامة اختیار المنتخ

                                                           
  .68فتحي معیفي، مرجع سابق، ص  -1
  .51، ص 2012، جسور للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، قانون الانتخابات، ط -2
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وقد نص القانون على اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة   

  1.الانتخابات

  .ودوافع الأخذ به شروط الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة: المطلب الثاني

  شروط الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة: الفرع الأول

ز بمجموعة من المراحل یمتالعملیة الانتخابیة هي تلك العملیة الإجرائیة التي تإذا كانت   

المركبة والتي على أساسها یتمكن الشعب من اختیار الحكام والممثلین وحتى یتحقق اختیار 

مؤسسات الدولة بطریقة حرة ودیمقراطیة كان الدافع وراء اهتمام الفقه الدستوري وتركیزه على 

لعملیة الانتخابیة، إذا فإنه وجب تطبیق مبدأ لشفافیة النزاهة و المن خلالها تحقیق  إیجاد آلیة یتم

الإشراف على العملیة الانتخابیة والذي لا یتحقق إلا بشروط معینة وتتمثل هذه الشروط فیما 

  :یلي

  .شرط الاختصاص في الإشراف القضائي: أولا

إسناد القیام بمهمة الإشراف یعني ركن الاختصاص في الإشراف القضائي أنه یتعین   

القضائي ومسؤولیاته إلى القضاة المتمتعین بالحصانة القضائیة والاستقلال القانوني التام وعدم 

الخضوع لغیر سلطان القانون، على أساس أن القضاة هم الوحیدین المتمتعین بصفة الاستقلال 

   2.والحیاد من بین العاملین بالسلطات العامة للدولة

 

                                                           
  .38دلیلة طواهریة، مرجع سابق، ص  -1
  .31عبد االله شحاته، المرجع السابق، ص  -2
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  .شرط شمولیة الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة :ثانیا

یقصد بهذا الشرط أن یكون الإشراف القضائي شاملا لكافة مراحل العملیة الانتخابیة،   

أي أن یشمل المراحل السابقة واللاحقة لهذه العملیة، ذلك أن هذه الأخیرة مرتبطة ببعضها 

  1.البعض وكل مرحلة مؤثرة في النتائج النهائیة

كما یجب أن یشمل الإشراف القضائي كافة العملیات الانتخابیة في الدولة والخاصة   

مثلي الشعب ونوابه في مختلف المجالس النیابیة التمثیلیة على تعدد مستویاتها المركزیة مب

  2.واللامركزیة

  .شرط السبب في تقریر مبدأ الإشراف القضائي :ثالثا

الباعث لتقریر مبدأ الإشراف القضائي حیث أنه ویسمى أیضا ركن السبب الدافع أو   

یتعین على السلطة المكلفة بالإشراف القضائي قانونا أن تنطلق في ممارسة أعمالها 

ومسؤولیاتها وأعمالها من باعث المصلحة العامة والعلیا للمجتمع دون تفرقة وتمییز حرصا على 

  .اهر النقص والقصورسلامة ومشروعیة العملیة الانتخابیة وخولها من كافة مظ

  الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة بدأدوافع الأخذ بم: الفرع الثاني

المتضمن القانون العضوي المتعلق  07-97من خلال استقرائنا للمادة الأولى من الأمر   

وما  بنظام الانتخابات، یلاحظ غیاب شبه كلي للقضاء في الإشراف على العملیة الانتخابیة،

ظ أیضا أن المشرع لم یطبق مبدأ الإشراف القضائي وفق ما یقتضیه من إشراف كلي یلاح

                                                           
  .292جع سابق، ص بركات أحمد، مر  -1
  .31، ص مرجع سابقعبد االله شحاته،  -2
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للقضاء على  جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، بل أعطاه دورا نسبي للقیام بذلك، وحتى هذا 

فلم یكن القضاء یملك المبادرة في مراقبة مدى مشروعیة الانتخابات، بل  الأخیر تم تقلیصه

حتى یتدخل في الأمر الذي حد من دوره، إلا أنه وبموجب التطورات  ینتظر رفع الطعون

الداخلیة والإصلاحات السیاسیة التي تشهدها الجزائر والتي تتعلق بمحاولة إحداث تكییف أو 

    1.تغییر في النظام الانتخابي والحزب

فقد استحدث المشرع  01-12إلا أنه وبموجب صدور قانون الانتخابات الجدید   

بهدف تعمیق المسار الدیمقراطي وتحقیق انتخابات نزیهة  ري آلیة الإشراف القضائيالجزائ

إلا أنه یعاب على المشرع الجزائري تأخره في اعتماد مبدأ الإشراف القضائي على . وصادقة

بضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة مقارنة بنظیره المصري  العملیة الانتخابیة كآلیة كفیلة

عن الدوافع والأسباب له باع كبیر في هذا المجال، لكن وبالرغم من ذلك نتساءل  الذي كان

  .التي أدت بالمشرع الأخذ بهذا المبدأ؟

لعل وأهم سبب لذلك هو عدم تحقیق مبدأ حیاد الإدارة للأهداف المرجوة منه ألا وهي   

یس الدیمقراطیة نزاهة وشفافیة الانتخابات بما یتماشى والتعبیر عن اختیارات الشعب وتكر 

    2.الحقیقیة

                                                           
عبد القادر عبد العالي، الإصلاحات السیاسیة ونتائجها المحتملة في الانتخابات التشریعیة في الجزائر، تقییم حالة المركز  -1

  .01، ص 2012العربي للدراسات والأبحاث، ماي 
ومبدأ حیاد الإدارة، مذكرة ماجستیر، كلیة  1997نتخابات انطلاقا من سكفالي مریم، دور اللجان الوطنیة لمراقبة الا -2

  .94، ص 2005-2004الحقوق، جامعة الجزائر، 
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كما نجد أن واقع الانتخابات وما تبعها من اتهامات للإدارة المشرفة على الانتخابات   

بالتقصیر والحیاد من قبل الأحزاب والمواطنین، والتي وصلت أحیانا إلى حد وصف المجالس  

الانتخابات الحرة المنتخبة بعدم الشرعیة، إلا وأنه وبالمقابل ذلك وفي نفس الشأن نجد أن 

وبعیدة  1.النزیهة تعتبر من أهم المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي للانتخابات الحرة والنزیهة

كل البعد عن التزویر والتشكیك في مصادقیتها ویعود أیضا السبب في تبني مبدأ الإشراف 

ة بالعملیة القضائي إلى محاولة الدولة حسم انتهاكات حقوق الإنسان والشكاوى المتعلق

  .الانتخابیة

ولا یتحقق ذلك إلا باتخاذها سیاسة وخطوات ضروریة كفیلة بضمان وتعزیز الأهداف   

  .ویتم ذلك بتأسیس آلیة محایدة ومتوازنة بإدارة العملیة الانتخابیة  2.الدیمقراطیة

كما یرجع السبب في ذلك إلى مطالبة الكثیر من الأحزاب السیاسیة والفاعلین في هذا   

مجال من أجل تدعیم إجراءات الرقابة والشفافیة والنزاهة بضرورة تعزیز دور القضاء في ال

في جمیع مراحلها بالإضافة إلى برنامج الإصلاحات السیاسیة  الرقابة على العملیة الانتخابیة

القاضي بضرورة وضع نظام انتخابي شفاف  2011لن علیها رئیس الجمهوریة في التي أع

المشروعة للهیئة الناخبة والطبقة السیاسیة، وكل هذه العوامل والدوافع كانت لائق بالتطلعات 

المتضمن الأحكام الجدیدة والتي تحمل  01-12وراء صدور القانون العضوي للانتخابات رقم 

في طیاتها مجموعة آلیات تمنح للقضاء عملیة الإشراف على العملیة الانتخابیة بدایة بإعادة 

                                                           
  .  إعلان اتحاد البرلمان الدولي حول معاییر إجراء الفعالیات الحرة والنزیهة: انظر -1
  .162، ص 1998 نجاد البرعي، إصلاح النظام الانتخابي، جماعة تنمیة الدیمقراطیة، مصر، -2
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نشاء لجنة وطنیة للإشراف على العملیة الانتخابیة النظر بتشكیل اللجن ٕ ة الانتخابیة الولائیة وا

مكونة حصرا من قضاة یعینون من قبل رئیس الجمهوریة، هذا كله من أجل إخضاع العملیة 

  1.الانتخابیة لرقابة وقائیة قبلیة ورقابة بعدیة

ن نزاهتها وتجسید یهدف تكریس مبدأ الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة لضما   

     .ممارسة المواطن لحقه الانتخابي بكل حریة

  .على العملیة الانتخابیة المبررات الفقهیة لتبني مبدأ الإشراف القضائي: الفرع الثالث

هناك من یرى أن العملیة الانتخابیة تتكون من ثلاثة أطراف، وهي الناخب، المرشح،   

راقبتها، فلكل طرف من هذه الأطراف هدف من الدخول والهیئة المكلفة بالإعداد للانتخابات وم

في هذه العملیة، ولما كانت الإدارة في كثیر من الدول هي الطرف الثالث المكلف بالإعداد 

للانتخابات ومراقبتها، فقد انعكس هذا على تحقیق الأهداف المرجوة من هذه العملیة الانتخابیة 

ي طرف من الأطراف الثلاثة تحقیق أهدافه التي تصبو القانونیة، وعلیه لم یستطع في المقابل أ

    2.إلیها من دخول هذه العملیة

مواطن الذي یوجد في ظل قواعد القانون التي تسمح له بالمشاركة فالناخب والذي یعد   

الحرة في اختیار أعضاء الهیئات الحاكمة في الدولة، یسعى من خلال الدخول في العملیة 

تیاره لأحد المرشحین، ومنه ضمان نتخابات تعكس آراءه وتجسد اخالانتخابیة إلى ظهور ا

وصول صوته للمشرح أو الحزب الذي اختاره، والذي تبین له أنه قادر على تحقیق تطلعاته 

                                                           
  .216أحمد بنیني، المرجع السابق، ص  -1
  .292، ص مرجع سابقبركات أحمد،  -2
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وتلبیة حاجیاته، فإذا تحقق هذا الهدف یؤدي إلى رضا الناخب وبذلك التقلیل من نسبة العنف 

  1.بیةوالجرائم الانتخابیة، كما قد ینعكس ذلك على نسبة الطعون الانتخا

غیر أنه وبما أن الإدارة هي المشرفة على الانتخابات وفي كل موعد انتخابي أثبتت   

تحیزها لمرشح معین دون باقي المرشحین، حیث تتبع كل السبل التي تؤدي إلى فوزه ولو 

بالتزویر في كل مراحل العملیة الانتخابیة ابتداء من مرحلة القید في القوائم الانتخابیة وصولا 

علان النتائج، وكل هذا حال دون تحقیق أهداف الناخب ووصول صوته إلى المرشح أو إلى إ

  .الحزب الذي اختاره

ومن هنا فإن إحالة الإشراف على العملیة الانتخابیة للقضاة سوف یضمن للناخب تحقق   

  .أهدافه وهذا راجع إلى ما یمتاز به القضاء من استقلالیة وحیاد اتجاه كل المرشحین

ما یخص الطرف الثاني في العملیة الانتخابیة ألا وهو المرشح فإن دوره یتمحور أما فی  

حول سعیه إلى الفوز بعضویة في المجالس الشعبیة أو النیابیة في إطار احترام الضوابط 

  .القانونیة الموضوعیة منها والشكلیة

اضح من خلال هذا یتبین لنا أن هدف المرشح من الدخول في الانتخابات هو هدف و 

وهو ضمان وصول الأصوات التي تؤیده والحرص على عدم تزویر نتائج الاقتراع، وهو ما 

یؤدي به إلى تحقیق هدفه الأساسي وهو الوصول إلى كرسي الرئاسة فیما یخص الانتخابات 

الرئاسیة أو ضمان مقعد في البرلمان إذا كانت انتخابات تشریعیة، وضمان مقعد في المجالس 

  .انت انتخابات محلیةالمحلیة إذا ك
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إذا فتحقیق كل هذه الأهداف لن یتأتى إلا بإشراف القضاء على الانتخابات ذلك أن 

إشراف الإدارة على العملیة الانتخابیة وما ترتب عنه من تحیز لم یمكن من الوصول إلى 

أهدافهم، لكن بإشراف القضاء الذي یقوم على الاستقلالیة والحیاد، فإن ذلك سوف یضمن 

  .مرشحین تحقیق أهدافهملل

والطرف الثالث في العملیة الانتخابیة كان دائما وفي كثیر من الدول الإدارة والتي تسعى 

بشكل مشروع إلى جمیع الناخبین  بدورها إلى تحقیق هدف مشروع ألا وهو ظهور الانتخابات

عى لتحقیق هذا لكن وبما أن الإدارة كانت تابعة للسلطة التنفیذیة فإنها لم تس 1والمرشحین،

نما سعت إلى تنفیذ رغبة السلطة المركزیة في وصول حزب أو مرشح دون  ٕ الهدف المشروع، وا

البقیة، وهو ما انعكس على الناخب أو المرشح وطالت هذه الانعكاسات حتى الإدارة في حد 

  .ذاتها

س فبالنسبة للمبررات التي دفعت بالمشرع الجزائري خاصة فإنه لم یخرج بدوره عن نف

الإطار، حیث أن تطبیق مبدأ إسناد مهمة الإشراف على العملیات الانتخابیة التي شهدتها 

، وما صدر خلاله من قوانین انتخابیة إلى 1989الجزائر في ظل التعددیة منذ  صدور دستور 

عدم تحقیق مبدأ حیاد الإدارة الأهداف المرجوة منها وهي تحقیق نزاهة وشفافیة العملیة 

بما یتماشى والتعبیر عن اختیارات الشعب، ورغم التعدیلات المتعاقبة التي طالت هذه  الانتخابیة

المعدل والمتمم للقانون  1997للانتخابات لسنة  07-97القوانین ومنها الأمر المتضمن الأمر 
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والتوسع في  1.وما تضمنته من نصوص تؤكد على ضرورة حیاد الإدارة 01-04العضوي 

ریة وحتى السیاسیة بإنشاء اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهة عملیة الرقابة الإدا

وشفافیة الانتخابات مع الغیاب شبه الكلي للإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة والذي 

 2اقتصر دوره على الرقابة البعدیة، حیث أن إشرافه لم یمتد إلى جمیع مراحل العملیة الانتخابیة،

  .مراقبته انحصرت على نطاق الاعتراض والخاص بالطاعن فقطبل نجد أن 

وبما أن اللجنة الإداریة التي أسندت إلیها مهمة الرقابة كانت تقوم إلى جانب إعداد 

القوائم الانتخابیة ومراجعتها بتلقي شكاوى المواطنین واعتراضات التسجیل والشطب وتصدر 

القضائیة بناءا على طعن المواطنین أدى كل هذا بشأنها قرارات إداریة، بعدها تمارس الرقابة 

  .إلى التشكیك في صحة وسلامة هذه القوائم واتهام الإدارة بالتلاعب بها وتضخیمها

من اتهام الإدارة بالتقصیر،  وعلیه من خلال واقع الانتخابات المتعاقبة وما نتج عنها

المنتخبة بعدم الشرعیة  وعدم الحیاد حتى أن هذه الاتهامات وصلت إلى حد وصف المجالس

یتأتى  إلى جانب مطالبة الأحزاب السیاسیة بتدعیم إجراءات الرقابة والشفافیة والنزاهة الذي لا

إلا بتعزیز دور القضاء في الرقابة على العملیة الانتخابیة بمختلف مراحلها، صدر القانون 

لها المشرع عملیة متضمنا أحكاما جدیدة وآلیات منح من خلا 01-12العضوي للانتخابات 

  .الإشراف على العملیة الانتخابیة للقضاء

                                                           
 ،06/03/1997، 12المتضمن قانون الانتخابات، ج ر رقم  06/03/1997المؤرخ في  07- 97من الأمر  03المادة  -1
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ضو في اللجنة الوطنیة للإشراف على العملیة عدور القاضي الإداري ك: الثاني المبحث

  .الانتخابیة

بعد التعرف على مبدأ الإشراف القضائي ومعرفة الأسباب التي أدت بالتشریعات عامة،   

ذا المبدأ، وجب علینا معرفة دور القاضي الإداري في هذه والمشرع الجزائري خاصة إلى تبني ه

  .العملیة بما أن هذا الدور هو دور مستحدث بالنسبة له

حیث أنه ومن خلال إعادة النظر في تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة التي أصبحت   

صرا من تتكون من قضاة فقط، وكذا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي تتكون ح

كل هذا في محاولة من المشرع لإخضاع العملیة  1قضاة یتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة،

الانتخابیة إلى رقابة وقائیة ورقابة بعدیة، حیث یباشر الرقابة الوقائیة اللجنة الوطنیة للإشراف 

والمجلس  على الانتخابات وتباشر الرقابة البعدیة للعملیة الانتخابیة من القضاء الإداري

إذا في هذا المطلب نكون بصدد دراسة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات  2الدستوري،

مركزین بذلك على الدور الذي یلعبه القاضي الإداري كعضو فیها أثناء العملیة الانتخابیة 

  ).الثاني المطلب(، وبعد الانتهاء من العملیة الانتخابیة )الأول المطلب(
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  .إشراف القاضي الإداري على الإجراءات أثناء العملیة الانتخابیة: ولالأ  المطلب

بما أن القاضي الإداري یمارس مهمة الإشراف على العملیة الانتخابیة في إطار اللجنة   

الوطنیة یجب علینا معرفة تشكیلة هذه اللجنة ومهامها ثم التطرق إلى كیفیة تدخل القاضي 

  .الإداري ضمن هذه اللجنة

  .تشكیلة اللجنة الوطنیة للإشراف على العملیة الانتخابیة: ع الأولالفر 

إن اللجنة الوطنیة للإشراف على العملیة الانتخابیة تتكون من قضاة المحكمة العلیا   

وقضاة مجلس الدولة والجهات القضائیة الأخرى والذین یتم تعیینهم حصرا من قبل رئیس 

 1إن اللجنة تتكون من قضاة عادیین وقضاة إداریین،وبذلك ف .الجمهوریة بمناسبة كل اقتراع

حیث یتولى هؤلاء القضاة بمجرد تعیینهم مهمة تعین رئیس اللجنة من بینهم حتى یتولى القیام 

  .بالمهام الموكلة إلیه

  .مهام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات: الفرع الثاني

  :يونجد أن مهام هذه اللجنة عموما تنحصر فیما یل  

  .النظر في كل تجاوز یمس بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة-

  .النظر في كل خرق لأحكام قانون الانتخابات -

                                                           
المتضمن تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف  2012فیفري  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي  02المادة  -1
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 1بالإضافة إلى النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات،  

اللجنة كما أنهم یحدد وبما أن قانون الانتخابات لم یحدد دور القاضي الإداري بصفة خاصة في 

  .منهم أو العادیینعدد القضاة فیها سواء الإداریین 

لذلك علینا معرفة دور هذه اللجنة ونسقطه على القاضي الإداري فكل ما ینطبق علیها   

  .ینطبق علیه بصفته عضوا فیها

ام أسند المشرع الجزائري للجنة الوطنیة للإشراف على العملیة الانتخابیة نوعین من المه  

حیث تباشر بعضها أثناء العملیة الانتخابیة، وبعضها الآخر عقب انتهاء العملیة، وبهذا نجد أن 

المشرع الجزائري وفي إطار احترام الدستور والتشریع المعمول بهما، قد أسند مهمة الإشراف 

  2.القضائي لهذه اللجنة من تاریخ إیداع الترشیح إلى غایة نهایة العملیة الانتخابیة

منه نستنتج أنه إلى جانب هذه المهام والصلاحیات الممنوحة لها بموجب القانون و   

العضوي أضیف لها بموجب النظام الداخلي لها جملة من الصلاحیات التي یجب على القاضي 

  :الإداري بصفته عضو في اللجنة القیام بها ومن تلك المهام

غرض الوقوف على مدى مطابقة عملیة القیام بزیارات میدانیة على مستوى مكاتب التصویت ب-

  . القانون العضوي للانتخاباتالتصویت مع أحكام 

  .الإشراف على مختلف الترتیبات التنظیمیة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة -
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تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله القانوني، أو أي مؤسسة أو هیئة إداریة  -

  .في حدود اختصاصهاواتخاذ القرار المناسب 

تبادل المعلومات مع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات بشأن كل ما یتعلق بسیر وتنظیم  -

  1.العملیة الانتخابیة

وما تجدر الإشارة إلیه أن القاضي الإداري المشرف على الانتخابات یمارس هذه المهام   

  .تلقائي وثانیهما الإخطار الكتابيأولهما الإشراف ال: والصلاحیات المذكورة أعلاه بطریقتین

  :الإشراف التلقائي: أولا

وهذا عندما یعاین أعضاء اللجنة أي خرق یمس بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة،   

فیقومون في هذه الحالة بتحریر محضر أو تقریر مفصل یتم رفعه حسب الحالة إلى اللجنة 

التقریر في هذه الحالة الإشارة وبدقة إلى تاریخ  الفرعیة المحلیة للفصل فیه فورا بحیث یتضمن

وساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاینة والأدلة وكل معلومة 

  2.یرونها مفیدة

  :بناء على إخطار كتابي: ثانیا
یعتبر الإخطار الكتابي الطریقة الثانیة التي یمارس بها القاضي مهامه ضمن اللجنة   

جراءات الفصل فیه، ا ٕ لوطنیة للإشراف ویختلف عن الطریقة الأولى من حیث جهة الإخطار وا

  .وهو ما سنتطرق إلیه في هذه النقطة
                                                           

المتضمن النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على  2012سبتمبر  25من النظام الداخلي المؤرخ في  02المادة  -1
  .29، ص 2012أكتوبر  11، 56، ج ر رقم 2012انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة لسنة 
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  :جهة الإخطار-1

ومن قبل اللجنة الوطنیة  1ویكون من قبل الأطراف المشاركة في العملیة الانتخابیة،  

غات حسب الحالة بأمانة اللجنة الوطنیة أو لمراقبة الانتخابات، ویتم إیداع هذه الإخطارات والبلا

اللجان الفرعیة المحلیة، والتي یشترط فیها مجموعة من البیانات على الخصوص اسم ولقب 

وصفة صاحب الإخطار أو البلاغ مع توقیع وبیان عنوانه الذي یبلغ فیه مضمون الإخطار 

  2.وعناصر الإثبات

    :إجراءات الفصل في الإخطار-2

من  القاضي الإداري في الفصل في هذه الإخطارات وفق مجموعةكما یشارك   

  :الإجراءات تتمثل في

بمجرد ورود الإخطار الكتابي إلى أمانة اللجنة الوطنیة تتولى هذه الأخیرة تعیین : تعیین المقر-أ

  .مقررة من بین أعضائها لیتولى مهمة التحقق من الوقائع ومن موضوع الإخطار

ین اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من أداء مهامها بهدف تمك: التحقیق -ب

ووظائفها، تقوم بمختلف التحقیقات التي تراها ضروریة إلى جانب طلبها الحصول على أي 

معلومات أو تكلیف أي شخص أو أي سلطة أو أي هیئة بأي مهمة تكون ضروریة ومفیدة لها 

  .فیما تجریه من تحقیقات

  

                                                           
  .09، مرجع سابق، ص 68-12من المرسوم الرئاسي  02فقرة  07المادة  -1
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صدار  -3 ٕ   :القراراتالمداولة وا

أعضاء  03تتداول اللجنة عند نظرها في موضوع الإخطار في جلسة مغلقة بحضور   

ساعة من تاریخ  72على الأقل وتصدر قرارات إداریة معللة وبالأغلبیة في أجل أقصاه 

إخطارها وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، غیر أنه إذا ورد الإخطار یوم 

اللجنة إصدار قراراتها فورا، ویتم توقیع هذه القرارات الصادرة عن اللجنة الاقتراع فإنه یجب على 

  1.من قبل كل من رئیس اللجنة والمقرر ویتم تسجیلها وحفظها في أرشیف اللجنة

  :تبلیغ القرارات وتنفیذها -4

بمجرد صدور القرار تتولى اللجنة الوطنیة مهمة تبلیغ قراراتها بكل الوسائل التي تراها   

بة بما فیها الإلكترونیة أو الفاكس أو الهاتف أو عن طریق النشر في الموقع الالكتروني مناس

 2لها، كما یجب في هذه الحالة على المتدخلین في العملیة الانتخابیة الامتثال لقرارات اللجنة

الوطنیة أو اللجان الفرعیة المحلیة، وذلك من خلال الآجال التي تحددها اللجنة وفي حالة 

متناع عن تنفیذ هذه القرارات أجاز المشرع لهذه الأخیرة عند الاقتضاء أن تطلب تدخل النیابة الا

  3.العامة المختصة وتسخیر القوة العمومیة

  

  

                                                           
  .09، مرجع سابق، ص 68- 12من المرسوم الرئاسي  09المادة  -1
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  .دور القاضي الإداري بعد انتهاء العملیة الانتخابیة: الثاني المطلب

احلها الأولى، كما للقاضي دور ضمن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في مر   

  .أي أثناء العملیة الانتخابیة یشارك أیضا بعد نهایتها

  .إعداد تقریر عن نشاط اللجنة الوطنیة للإشراف: الفرع الأول

بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع مباشرة یشارك القاضي الإداري في مهمة اللجنة المتمثلة   

ترفعه إلى رئیس الجمهوریة، وقیام  في إعداد تقریر عن نشاطها وتصدق علیه في جمعیة عامة

یجعلها هیئة غیر مستقلة تابعة للسلطة التنفیذیة مما اللجنة برفع التقریر إلى رئیس الجمهوریة 

  1.یرفع عنها صفة الحیاد ویقلل من فاعلیتها

  .مشاركة القاضي في جمع ومعاینة النتائج المتعلقة بالانتخابات: الفرع الثاني

إلى هذا كله أنه بالنسبة للهیئة المكلفة بجمع ومعاینة النتائج  كما نلاحظ وبالإضافة  

المسجلة على مستوى اللجان الانتخابیة البلدیة نجد أن المشرع قجد عدل في تركیبتها بموجب 

، حیث أصبحت تشكل من ثلاث قضاة من 01-12من القانون العضوي رقم  151المادة 

قد خص  01-12ل، وبذلك یكون القانون العضوي بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر العد

القضاء بدور الإشراف على المراجعة النهائیة لنتائج الانتخابات رغم اعتبار أعمال هذه اللجنة 

، مع خضوع قراراتها للطعن أمام الجهات القضائیة 154وقراراتها الإداریة بموجب المادة 

                                                           
  .219أحمد بنیني، مرجع سابق، ص  -1
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یرفعها الأشخاص ضد مشروعیة أعمال الإداریة عندما یتعلق الأمر بفحصها للطعون التي 

  1.التصویت بالنسبة للانتخابات المحلیة

بالرغم من أن القانون لم یحدد ما إذا كان أعضاء اللجنة البلدیة المكلفة بمراجعة ومعاینة   

نتائج الانتخابات قضاة عادیین أم إداریین إلا أن الجزائر في الوقت الحالي یسعى إلى 

ابات إلى القضاء الإداري على أساس أنه هو الأدرى في هذا التخصص في مجال الانتخ

  .المجال

كما أن وضع قضاة إداریین ضمن تشكیلات اللجان المشرفة أو المشاركة على   

الانتخابات هو أمر ضروري على أساس أن موضوع الانتخابات یتطلب الفصل في منازعاته 

القضاة الإداریین صلاحیة النظر في هیئات متخصصة في المادة الانتخابیة، كما منح هؤلاء 

الطعون الانتخابیة یضفي على قراراتها المصداقیة لكون القاضي هو الجهة الوحیدة المخولة 

بتطبیق القانون وحامي حقوق وحریات المواطنین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرارات 

ذه المنازعات بما یعزز الصادرة عن اللجنة تخضع لرقابة القاضي الإداري المختص بمثل ه

  .مبدأ التقاضي على درجتین ویجسد فعالیة أكثر لحمایة نزاهة العملیة الانتخابیة

نستنتج في الأخیر أن مبدأ الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة والذي یشمل   

المراحل التمهیدیة إلى غایة نهایة العملیة الانتخابیة، هو أمر مستحدث بموجب القانون 

الإشراف القضائي على (وبذلك فإن إشراك القاضي الإداري في هذه العملیة  01-12عضوي ال

یعد دورا إضافیا له إلى جانب الدور التقلیدي أي الفصل في المنازعة الانتخابیة، ) الانتخابات
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حیث یعد القاضي الإداري عضوا في اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات والمستحدثة 

ن لم یكن القانون قد حدد دور  01-12من القانون العضوي رقم  168دة بموجب الما ٕ وحتى وا

القاضي الإداري على نحو خاص في الإشراف على العملیة الانتخابیة، إلا أنه وباعتباره عضو 

في اللجنة فإنه یشرف على هذه العملیة القانونیة سواء في مراحلها التمهیدیة أین تتلقى اللجنة 

وتفصل فیها بقرارات وحتى بعد الانتهاء من العملیة الانتخابیة، ) تلقائیة والكتابیةال(الإخطارات 

حیث یساهم القاضي الإداري في إعداد التقریر الذي تقدمه اللجنة عن نشاطها والذي یتم رفعه 

  .إلى رئیس الجمهوریة

لجان كما أنه وبالإضافة إلى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات فإنه حتى ال  

البلدیة المكونة من قضاة تساهم في مراجعة ومعاینة النتائج الانتخابیة والتي یمكن أن یكون 

  .القاضي الإداري عضوا فیها، كما أن الجزائر بصدد التخصص في هذا المجال



 الثاني

اء الإداري كجهة بت في 
  المنازعات الانتخابیة

 

 
 
 

الثانيالفصل 
اء الإداري كجهة بت في ــــــــالقض

المنازعات الانتخابیة
القض
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تعــــد المنازعـــــة الانتخابیــــة علـــــى أنهــــا منازعـــــة تتعلــــق بأحكـــــام قــــانون الانتخابـــــات، یـــــؤول 

الاختصــاص بــالنظر فیهــا للقضــاء الإداري وفــق إجــراءات خاصــة، ومــن هنــا نســتبعد المنازعــات 

الانتخابیـــة التـــي یســـند المشـــرع فیهـــا الاختصـــاص لجهـــات أخـــرى كـــالمجلس الدســـتوري عنـــدنا فـــي 

  .الجزائر

ناد الفصـل فیهـا للقضـاء الإداري ولـیس للقضـاء العـادي، یمكـن تلخیصـها ومن مبررات إس

فـــي أن القـــانون الانتخـــابي مكـــن الولایـــة كجهـــاز إداري مـــن ســـلطة فحـــص ملفـــات الترشـــح، وعنـــد 

الاقتضاء إبعاد من لا تتوفر فیه الشروط القانونیة، وطالما تعلق الأمر بقرار إداري وجب اعتبـار 

ناطة ا ٕ لى جانب ذلك الولایـة سـتكون قفـي المنازعة إداریة وا ٕ لاختصاص للقضاء الإداري، ثم إنه وا

المنــازع ة طرفــا مــدعى علیــه، وتكریســا للمعیــار العضــوي ســابق الإشــارة إلیــه والثابــت فــي المــادة 

  1.یسند الاختصاص بالفصل في المنازعة للقضاء الإداري 800
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  .ملیة التحضیریةالمنازعات الانتخابیة المتعلقة بالع: المبحث الأول

هي عبارة عن إجراء متسلسـل فرضـها المشـرع قانونـا، وتسـمى أول  التحضیریةإن العملیة   

ـــة  ـــد فـــي القـــوائم الانتخابی ـــة التحضـــیریة، والتـــي تشـــمل القی ـــة بالمرحل ـــة الانتخابی ـــة فـــي العملی مرحل

دخل الإدارة فــي والترشــح، وبمــا أن فــي كــلا الإجــراءین أي القیــد فــي القــوائم الانتخابیــة والترشــح تتــ

تطبیقها فإن أي نزاع ینتج عنهما یكـون القاضـي الإداري هـو المخـتص بالفصـل فیـه علـى أسـاس 

  1.أن المنازعات الانتخابیة هي منازعات إداریة

ــــى منازعــــات القــــوائم الانتخابیــــة    ، )المطلــــب الأول(وعلیــــه ســــنتطرق فــــي هــــذا المبحــــث إل

  ).يالمطلب الثان(بالإضافة إلى منازعات الترشح 

  .منازعات القوائم الانتخابیة: المطلب الأول

إن عدم نزاهة الانتخابات لا یعني التلاعب في الأصوات والتحیز في فـرز الأصـوات فـي   

كـــل الأحـــوال، لكنـــه یتوقـــف علــــى جدیـــة ونزاهـــة الانتخابـــات وعلــــى مـــدى دقـــة التنظـــیم القــــانوني 

هـــــذه المراحـــــل هـــــي إعـــــداد القـــــوائم للإجـــــراءات الممهـــــدة للعملیـــــة الانتخابیـــــة، وأول مرحلـــــة مـــــن 

الانتخابیـة، وفــي هـذا المطلــب سـنحاول التعــرف علـى ماهیــة القـوائم الانتخابیــة مـن خــلال التطــرق 

  .إلى تعریفها وشروط التسجیل فیها والطعون المتعلقة بصحة هذه القوائم
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  .تعریف القوائم الانتخابیة: الفرع الأول

من المراحل الأساسـیة لعملیـة الانتخـاب، ولهـا أهمیـة  تعتبر عملیة وضع القوائم الانتخابیة  

كبیــرة فــي تحقیــق انتخابــات نزیهــة، حیــث أن صــحة وســلامة النظــام الانتخــابي تتوقــف علــى مــدى 

مصــداقیة ودقــة القــوائم الانتخابیــة التــي تضــم أســماء المــواطنین الــذین اســتوفوا الشــروط القانونیــة 

  1.المطلوبة في هیئة الناخبین

یـــق القـــوائم الانتخابیـــة إثبـــات أن الشـــخص الـــذي یـــدلي بصـــوته فـــي مكتـــب یمكـــن عـــن طر   

التصویت تتوافر فیه الشروط القانونیة لممارسة حق الانتخاب، وتسهل عملیة التحقق من أن كـل 

مــن القــانون  14مــواطن مســجل فــي قائمــة انتخابیــة واحــدة وأنــه صــوت مــرة واحــدة، وطبقــا للمــادة 

نتخابیــة تــم مراجعتهــا ســنویا خــلال الثلاثــي الأخیــر، كمــا یمكــن فــإن القــوائم الا 01-12العضــوي 

مراجعتهــا اســتثنائیا بمقتضــى المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء هیئــة النــاخبین، وتشــرف علــى 

المراجعــة لجنــة بلدیــة تتشــكل مــن قاضــي یعینــه رئــیس المجلــس القضــائي رئیســا ورئــیس المجلــس 

ناخبـان یعینهمـا رئـیس اللجنـة، وهـو مـا نصـت علیـه المـادة الشعبي البلدي والأمین العام للبلدیة، و 

  2.من القانون المذكور 15
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  .253-252، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  -2
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أن التسجیل في القوائم واجـب علـى كـل مـواطن  01-12من القانون  06واعترفت المادة   

علـى الجزائـریین والجزائریـات المتمتعــین  07تتـوفر فیـه الشـروط القانونیـة، وأنـه یجـب طبقـا للمـادة 

  .والسیاسیة والذین لم یسبق لهم التسجیل في قائمة انتخابیة أن یطلبوا ذلكبحقوقهم المدنیة 

واحتملــت نصــوص القــانون الانتخــابي وجــود منازعــة فــي هــذه المرحلــة فأجــاز القــانون لكــل 

مـــن نفـــس  18ناخـــب الحـــق فـــي الاطـــلاع علـــى القائمـــة الانتخابیـــة وهـــو مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة 

  . القانون

  .سجیل في القوائم الانتخابیةشروط ال: الفرع الثاني

  :وعلیه فإن للتسجیل في القوائم الانتخابیة یجب توافر الشروط الآتیة  

الجنســیة الجزائریــة وتجــدر الإشــارة إلــى أن قــانون الانتخابــات لــم یشــر إن كــان یشــترط الجنســیة -

  .أصلیة أم أنه قد تكفي الجنسیة المكتسبة

  1.م الاقتراعسنة كاملة یو ) 18(بلوغ سن ثمانیة عشر  -

  .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

عدم وجود الشخص في حالة من حالات فقدان الأهلیة أو حالة من حـالات التنـافي، غیـر أنـه  -

یمكن أن یسجل في القائمة الانتخابیة كل من استعاد أهلیته إثـر رد اعتبـاره أو رفـع الحجـر عنـه، 

یقــدم تظلمــا إلــى رئــیس اللجنــة الإداریــة وأجــازت  كــل مــواطن أغفــل اســمه أن 19ومكنــت المــادة 

لكـــل مـــواطن مســـجل فـــي إحـــدى القـــوائم أن یقـــدم طلبـــا مكتوبـــا  01-12مـــن القـــانون  20المـــادة 

                                                           
  .01ص  ،مرجع سابقالمتضمن قانون الانتخابات،  01- 12من القانون العضوي  03المادة  -1
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ومعللا لشطب شخص مسجل بغیر حق أو تسجیل شخص مغفـل فـي نفـس القائمـة، وتقـدم سـائر 

ي المشـار إلیهمـا أمـام مـن القـانون العضـو  20و 19الاعتراضات عن التسجیل موضوع المـادتین 

أیـام الموالیـة لإعـلان اختتـام عملیـة المراجعـة، ویخفـض هـذا  10اللجنة الإداریة الانتخابیـة خـلال 

أیـــام فـــي حالـــة المراجعـــة الاســـتثنائیة، وتبـــت اللجنـــة فـــي الاعتـــراض خـــلال أجـــل  05الأجـــل إلـــى 

  1.أیام كاملة 3أقصاه 

  .لانتخابیةالطعون المتعلقة بصحة القوائم ا: الفرع الثالث

تكــون عملیــة القیــد فــي القــوائم الانتخابیــة أمــام لجــان إداریــة مختصــة بهــذا الغــرض، كمـــا   

یكــون الاعتــراض علیهــا نفــس اللجــان، هــذه الأخیــرة التــي تصــدر قــرارات یمكــن الطعــن فیهــا أمــام 

  .المحاكم الإداریة

  .الطعون الإداریة: أولا
القید في القـوائم الانتخابیـة، نجـدها وبموجـب  بالرجوع إلى اللجنة الإداریة المختصة بعملیة  

  :تتشكل من 01-12القانون العضوي 

  .قاض یعینه المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا-

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا -

  .الأمین العام للبلدیة عضوا -

  2.من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة، عضوین) 02(ناخبان اثنان  -

                                                           
  .253، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  -1
  .03، ص مرجع سابق، 01- 12من القانون العضوي  15المادة  -2
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فإننـا نلاحـظ  07-97ذه المادة بما كان یـنص علیـه قـانون الانتخابـات السـابق وبمقارنة ه  

وتـم اســتبداله بـالأمین العـام للبلدیــة، كمـا أنــه قـد تــم  1أنـه قـد تــم التخلـي عــن ممثـل الـوالي كعضــو،

  .إضافة ناخبین یعینهما القاضي بصفته رئیس اللجنة

صـلاحیة ئـیس المجلـس القضـائي كان قد منح ر  2كما نلاحظ أن المشرع في كلا القانونین  

اختیار واسعة فیما یخـص تعیـین رئـیس اللجنـة، وهـو مـا یجعـل انتمـاء هـذا القاضـي مفتوحـا سـواء 

إلــى جهــة القضــاء العــادي أم إلــى القضــاء الإداري، وقــد یستشــف مــن ذلــك بقــاء القضــاء العــادي 

اء الإداري الـذي یعهـد إلیـه مختصا بالرقابة الأولیة على القوائم الانتخابیة متقاسـما دوره مـع القضـ

  3.بالفصل في المنازعات الانتخابیة، وهذا ما تم إتباعه منذ تبني الازدواجیة القضائیة

تجتمــع اللجنــة الإداریــة بمقــر البلدیــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئیســها وتباشــر هــذه اللجنــة   

الانتخابیـة بنـاء علـى أعمالها فـي الثلاثـي مـن كـل سـنة، وذلـك فـي إطـار المراجعـة العادیـة للقـوائم 

قرار من الوالي یتضمن تشكیلة اللجنة وتاریخ ابتداء المراجعة ونهایتها، كما یأمر رئـیس المجلـس 

الشــعبي البلــدي بتعلیــق إشــعار فــتح فتــرة مراجعــة القــوائم الانتخابیــة وقفلهــا ابتــداء مــن الفــاتح مــن 

قــة بالتســجیل والشــطب المقدمــة وبــذلك تقــوم اللجنــة بدراســة الطلبــات المتعل 4أكتــوبر مــن كــل ســنة،

مــــن طــــرف النــــاخبین، كمــــا یمكــــن مراجعــــة هــــذه القــــوائم الانتخابیــــة اســــتثنائیا بمقتضــــى المرســــوم 
                                                           

  .04، ص 06/03/1997، 12، المتضمن قانون الانتخابات، ج ر رقم 06/03/1997المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -1
  .07- 97، والأمر 01- 12القانون العضوي  -2
م التمثیلي للجنة الإداریة الانتخابیة، دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لعبادي إسماعیل، النظا -3

  .161، ص 2010ورقلة، العدد الثالث، الجزائر، جوان 
سیاسیة، حسینة شرون، دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم ال -4

  .127، ص 2009جامعة بسكرة، العدد السادس، الجزائر، 
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الرئاسـي المتضــمن اسـتدعاء الهیئــة الناخبــة لاقتـراع معــین، وهــا مـا نصــت علیــه الفقـرة الثانیــة مــن 

للجنــة بــنفس الإجــراءات ، حیــث تقــوم ا01-12مــن قــانون الانتخابــات ) 14(المــادة الرابعــة عشــر 

  1.یوم 15المقررة في المراجعة العادیة في مدة لا تتجاوز 

  .الطعون القضائیة: ثانیا

من خلال الطعن القضائي في قرارات اللجنـة الإداریـة یـأتي دور القاضـي الإداري للفصـل   

الطعــن  بمجــرد تســجیل 2فــي هــذه المنازعــة الانتخابیــة، ذلــك بعــد دخولهــا لولایــة القضــاء الإداري،

أیـام مـن تـاریخ تبلیـغ المعنیـین  05أمام كتابة ضبط المحكمة الإداریـة المختصـة إقلیمیـا فـي أجـل 

أیام من تاریخ الاعتراض، ویقـوم  08بقرار اللجنة، وفي حالة عدم التبلیغ یسجل الطعن في أجل 

داري أیـام بموجـب قــرار إ) 05(القاضـي الإداري بالبـت فـي هـذا الطعـن فــي ألأجـل أقصـاه خمسـة 

  .غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

نجــد أن المشــرع فــي قــانون الانتخابــات الحــالي  01-04وبالمقارنــة مــع قــانون الانتخابــات   

قــــد قلــــص الأجــــل الممنــــوح للقاضــــي الإداري للفصــــل فــــي المنازعــــات المتعلقــــة بــــالقوائم  12-01

  ).08(ثمانیة أیام  بینما أصبحت 3أیام،) 10(الانتخابیة، حیث كان یمنح له أجل عشرة 

  

  

                                                           
  .128حسینة شرون، مرجع نفسه، ص  -1
  .233، ص 2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ط -2
  .المتضمن نظام الانتخابات 07- 97المعدل والمتمم للأمر  01- 04من القانون العضوي  05المادة  -3
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یمكـــن القـــول أن دور القاضـــي الإداري فـــي هـــذه المنازعـــات هـــو دور تطبیقـــي للنصـــوص   

  1.القانونیة التي تحكم مرحلة القید بالقوائم الانتخابیة

وقـــد عمـــد المشـــرع إلـــى تقلـــیص آجـــال البـــت فـــي هـــذه المنازعـــات نظـــرا للطـــابع الخـــاص   

  2.لطعونوالمستعجل الذي یتمیز به هذا النوع من ا

  .اختصاص القاضي الإداري في القوائم الانتخابیة: الفرع الرابع

حــرص المشــرع علــى إحاطــة عملیــة القیــد فــي اللــوائح الانتخابیــة بضــمانات متعــددة تفادیــا   

، ســواء علــى مســتوى التســجیل أو التشــطیب، لــذلك ســمح للأفــراد برفــع لحــدوث أي تجــاوز بشــأنها

یة ثم اللجوء إلى المحكمة، كما یلعب القضاء دورا هامـا فـي مراقبـة النزاع بدایة أمام اللجنة الإدار 

عملیـــة القیـــد فـــي القـــوائم الانتخابیـــة باعتبـــار أن ممارســـة الحـــق الانتخـــابي مصـــونة دســـتوریا وأن 

  .ممارسة حق التصویت رهین بالقید في القوائم الانتخابیة

انات قضـائیة هامـة، بحیـث من أجل ذلـك أحـاط قـانون الانتخابـات القـوائم الانتخابیـة بضـم  

یتــدخل القاضــي العــادي بشــأن طعــون القائمــة الانتخابیــة لأنــه یتلقــى مســائل تــدخل ضــمن القــانون 

المشــــترك، كالجنســــیة والإقامـــــة، كمــــا ینظــــر فـــــي شــــروط تأهیــــل الناخـــــب للتســــجیل فــــي القائمـــــة 

  .الانتخابیة

                                                           
إكرام عبد الحكیم ومحمد محمد حسن، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة، د ط، المكتب الجامعي الحدیث،  -1

  .291، ص 2007مصر، 
ائر، ، مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني، العدد الرابع، الجز )تشكیلته ووظائفه(مسعود شیهوب، المجلس الدستوري  -2

  .11، ص 2004



ي كجهة بت في المنازعات الانتخابية                           الثاني       الفصل   القضاء الإدار
 

- 41  - 

تبـار أن قــرارات اللجنــة أمـا القاضــي الإداري فإنـه یتــدخل فـي طعــون القائمـة الانتخابیــة باع  

 8001من قـانون الإجـراءات المدنیـة والمـادة ) 07(الإداریة المطعون فیها تخضع للمادة السابعة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة، رغـم 

والإجــــراءات البســــیطة  أن المشــــرع لــــم یــــنص صــــراحة علــــى ذلــــك، ولكــــن نظــــرا للآجــــال القصــــیرة

وباعتبــــــار أن العملیــــــة الانتخابیــــــة تتطلــــــب الســــــرعة فقــــــد قیــــــدها المشــــــرع باختصــــــاص القاضــــــي 

  .الاستعجالي

یخـــتص القاضـــي فـــي النظـــر فـــي دعـــوى تجـــاوز الســـلطة ودعـــوى التعـــویض وباعتبـــار أن   

 دعـــوى الإلغـــاء دعـــوى عینیـــة تحمـــي الصـــالح العـــام، فهـــي تعتبـــر ضـــمانة أساســـیة فـــي یـــد الأفـــراد

  2.والجماعات لحمل القاضي الإداري على التدخل لإعدام القرار الإداري غیر المشروع

كمـــا تكتســـي دعـــوى الإلغـــاء أهمیـــة فـــي میـــادین النشـــاط الإداري، إلا أنهـــا تكتســـي أهمیـــة   

خاصــة فــي مجــال العملیــة الانتخابیــة ولا ســیما علــى مســتوى القــرارات الممهــدة للانتخابــات، حیــث 

التــي تعــد مقدمــة للانتخــاب نفســه وذات علاقــة بأنهــا كــل التصــرفات الإداریــة  تعتبــر هــذه الأخیــرة

ضــروریة ومباشــرة بــه، وبمــا أن القــرار ذات طبیعــة إداریــة فهــي تخضــع لمراقبــة القاضــي الإداري 

  .وأن المتقاضین یوجهون عرائضهم للقاضي الإداري لإلغاء القرارات الممهدة للانتخابات

                                                           
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 407-90من الأمر رقم  07المادة  -1
، كلیة 1بن سنوسي فاطمة، المنازعات الانتخابیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر  -2

  . 153-152، ص 2012-2011الحقوق، 
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القرارات ذات الطابع العام والتي تهم مجموعة الانتخـاب، كمـا یراقب القاضي الإداري كل   

یراقـــب مـــدى شـــرعیة الأعمـــال المرتبطـــة بالعملیـــات الانتخابیـــة ابتـــداء مـــن القائمـــة الانتخابیـــة إلـــى 

  .عملیة الفرز وصدور النتائج

كمــــا تتوســــع صــــلاحیة القاضــــي الإداري للنظــــر فــــي مــــدى مشــــروعیة عملیــــات المراجعــــة   

قــب حتــى التركیبـــة غیــر الصــحیحة للجنــة أو عـــدم احترامهــا للمواعیــد المفروضـــة وبإمكانــه أن یرا

  . علیها

نقـــول فـــي الأخیـــر أن القضـــاء الجزائـــري یـــؤدي دورا هامـــا للفصـــل فـــي الطعـــون المتعلقـــة   

بالقوائم الانتخابیة استنادا لمـا خولـه قـانون الانتخابـات مـن اختصاصـات واسـعة فـي هـذا المجـال، 

  . نتخاب ونزاهته متوقفة على تطهیر القوائم الانتخابیةخاصة أن مصداقیة الا

  .المنازعات المتعلقة بعملیة الترشح: المطلب الثاني

یعد الترشـح خطـوة أخـرى فـي المرحلـة التحضـیریة للعملیـة الانتخابیـة وهـذا الإجـراء لا یقـل   

وهــو لازم  أهمیــة عــن ســابقه حیــث یعتبــر الترشــح مــن أهــم أركــان المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة

لإعمــال الدیمقراطیــة فــي محتواهــا المقــرر دســتوریا، حتــى أنــه هنــاك مــن یعتبــر أن عملیــة الترشــح 

التي ینطوي علیها النظام السیاسي أكثر أهمیة من العملیة الانتخابیة التي تلیهـا، وعلیـه سـنتطرق 

  )فرع ثاني(وشروط الترشح ) الفرع الأول(إلى تعریف الترشح 
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  .ریف الترشحتع: الفرع الأول

الترشح هو إبداء الناخـب لرغبتـه الصـریحة للمشـاركة فـي العملیـة الانتخابیـة بغـرض تـولي   

مناصــب محلیــة أو وطنیــة أو نیابیــة أو رئاســیة، كمــا یعــرف بأنــه الإفصــاح عــن الإرادة الصــریحة 

  1.للمساهمة في الحیاة السیاسیة

د طبقـت مبـدأ حریـة الترشـح، فــیمكن فنجـد أن الجزائـر مـثلا ومـن تبنیهـا التعددیـة الحزبیـة قـ  

وهـو مـا نـص علیـه  2بذلك لأن مواطن أن یترشح متى توافرت فیه الشروط التـي یحـددها القـانون،

لكــــل مــــواطن تتــــوفر فیــــه الشــــروط القانونیــــة أن ینتخــــب "منــــه  50الدســـتور الجزائــــري فــــي المــــادة 

  3".وینتخب

  .شروط الترشح: الفرع الثاني

تــوافر بعــض الشــروط القانونیــة فــي المــواطن لكــي یــتمكن مــن هــذا وكمــا ذكرنــا أنــه یجــب   

  .إعمال حقه في الترشح، تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة وشروط خاصة

  .شروط عامة: أولا

والتـــي یمكـــن أن نحصـــرها فـــي الأهلیـــة الانتخابیـــة، أي أنـــه یجـــب أن یتـــوفر فـــي المترشـــح   

  :الشروط فیما یلي جمیع الشروط المطلوب توافرها في الناخب وتتمثل هذه

                                                           
ونیة للانتخابات، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الحاج كرزادي، الحمایة القان -1

  .46، ص 2004
  .75، ص مرجع سابقفریدة مزیاني،  -2
 15المؤرخ في  19-08، المعدل والمتمم بالقانون 1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، ج ر 1996دستور الجزائر  -3

  .2008نوفمبر  16رخة في المؤ  63، ج ر 2008نوفمبر 
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حیــث تشــترط الدســاتیر والقــوانین الانتخابیــة فــي أغلــب الــدول بلــوغ المترشــح  :الســن القانونیــة-1

ســن معینــة، وهــي الســن التــي یكــون فیهــا المــواطن قــادر علــى ممارســة حقوقــه السیاســیة، كمــا أن 

  1".سن الرشد القانونیة"هناك من یطلق علیه اسم 

لجزائـــري الســـن الانتخابیـــة بالنســـبة للانتخابـــات المحلیـــة ب وقـــد حـــدد قـــانون الانتخابـــات ا  

 01-12مــن القــانون العضــوي رقــم  78ســنة، وذلــك بموجــب نــص المــادة ) 23(ثلاثــة وعشــرون 

ســـنة، حیـــث كـــرس ) 25(محـــدد بخمســـة وعشـــرون  07-97بعـــدما كـــان فـــي قـــانون الانتخابـــات 

انات یـأتي علـى رأسـها ضـمانة القانون العضوي للمرشح فـي الانتخابـات المحلیـة جملـة مـن الضـم

 77تسبیب قرار رفض الترشح الصادر عن الـوالي المخـتص إقلیمیـا وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة 

  .01-12من القانون العضوي 

مـــن القـــانون  90أمـــا فیمـــا یخـــص انتخابـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فإننـــا نجـــد المـــادة   

نة، بعــــدما كانــــت ثمانیــــة ســــ) 25(قــــد حــــددت الســــن بخمســــة وعشــــرون  01-12العضــــوي رقــــم 

، كما حدد السن القانونیة لانتخابـات أعضـاء 07-97سنة في قانون الانتخابات ) 28(وعشرون 

  .سنة) 40(والذي كان مجدد بأربعین  2سنة،) 35(مجلس الأمة بخمسة وثلاثون 

  .أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -2

  

  

                                                           
1-   
  239، ص2009سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حریاتها ونزاهتها، د ط، دار دجلة للنشر والتوزیع، الأردن،  -2
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  .شروط خاصة: ثانیا

  :وتتمثل في  

یعـد هـذا الشـرط شـرطا أساسـیا للترشـح، غیـر أنـه لا یمكـن التسـجیل : قـوائم الترشـح التسجیل في-

في قائمـة الترشـح لأكثـر مـن مرشـحین اثنـین ینتمیـان إلـى أسـرة واحـدة سـواء كانـت القرابـة بالنسـبة 

أو المصاهرة حتى الدرجـة الثانیـة، كمـا لا یمكـن لأي شـخص أن یكـون مرشـحا إضـافیا فـي أكثـر 

  1.ر من دائرة انتخابیةمن قائمة أو أكث

كمــا یضــاف للشــروط الخاصــة للترشــح شــروط خاصــة بالانتخابــات المحلیــة حیــث نجــد أن   

قانون الانتخابات قد حدد فئة من الأشـخاص التـي تمنـع بحكـم وظائفهـا مـن الترشـح، فیمنـع الـولاة 

وأعضـاء لایـات والقضاة ورؤساء الدوائر والكتاب العامون للولایات وأعضاء المجالس التنفیذیـة للو 

الجــیش الشــعبي الــوطني، وكــذا موظفــو أســلاك الأمــن ومحاســبو الأمــوال البلدیــة والولائیــة والأمنــاء 

العــــامون للبلــــدیات والولایــــات مــــن الترشــــح حتــــى تمــــر ســــنة بعــــد التوقــــف عــــن العمــــل فــــي دائــــرة 

الاختصــاص، حیــث یمارســون أو ســبق لهــم أن مارســوا فیهــا وظــائفهم، كمــا یمنــع بــنفس الشــروط 

  2.السابقة من الترشح للعضویة البرلمانیة

بعــــد التأكــــد مــــن تــــوافر هــــذه الشــــروط، یمكــــن للشــــخص الــــذي یریــــد الترشــــح مــــن البــــدء   

بـــالإجراءات، وذلـــك بســـحب اســـتمارة الترشـــح فـــي المواعیـــد المحـــددة قانونـــا، بالنســـبة للانتخابـــات 

ــــة أو مــــن الممثل ــــة تســــحب الاســــتمارة مــــن مصــــالح الولای ــــات الدبلوماســــیة أو التشــــریعیة والمحلی ی

                                                           
  .15المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  01- 12من القانون العضوي  108المادة  -1
  .131حسینة شرون، مرجع سابق، ص  -2
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ذا كانـــت قائمـــة الترشـــح تنتمـــي لحـــزب سیاســـي  ٕ القنصـــلیة لمرشـــحي الجالیـــة الجزائریـــة بالخـــارج، وا

  1.یشترط وضع ختم الحزب، أما القوائم الحرة فترفق مع اكتتاب التوقیعات الشخصیة

) 50(وحــددت المــدة القانونیــة لإیــداع قــوائم الترشــح بالنســبة للانتخابــات المحلیــة بخمســین   

یومـــا قبـــل تـــاریخ الاقتـــراع ) 45(یومـــا كاملـــة قبـــل تـــاریخ الاقتـــراع، فیمـــا حـــددت بخمســـة وأربعـــین 

  2.بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

أمــــا فیمــــا یخــــص انتخابــــات مجلــــس الأمــــة فقــــد حــــددت المــــدة القانونیــــة لإیــــداع التصــــریح   

  3.خ الاقتراعیوما قبل تاری) 15(بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر 

بالنســــبة لدراســــة ملفــــات الترشــــح فقــــد أســــندت إلــــى الــــوالي مهمــــة دراســــة ملفــــات الترشــــح   

للانتخابــات التشــریعیة والمحلیــة فتنشــأ بمناســبة دراســة ملفــات الترشــح للانتخابــات المحلیــة خلیتــین 

للانتخابـات عل مستوى الولایة، تعني الأولى بالترشیحات للانتخابات البلدیة والثانیـة بالترشـیحات 

الولائیــة، وتكــون دراســة الملفــات مــن طــرف إطــارات أكفــاء كمــا یوضــع بســجلین مــرقمین ومــوقعین 

مــن طــرف إطــارات أكفــاء، كمــا یوضــع لحـــد تصــرفهم الوســائل اللازمــة لممارســة مهــامهم وتـــزود 

كذلك بسـجلین مـرقمین ومـوقعین مـن طـرف الـوالي تـدون فیـه المعلومـات اللازمـة المتعلقـة لتسـییر 

  4.لیة الترشحعم

                                                           
  .13- 11المتضمن قانون الانتخابات، مرجع نفسه، ص  01-12من القانون العضوي  89، 83، 81د الموا -1
  .75فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص  -2
  .14-10المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  01-12من القانون العضوي  93، 73المواد  -3
  .15الانتخابات، مرجع سابق، ص  ، المتضمن قانون01- 12من القانون العضوي  111المادة  -4
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التصریح بالترشح معلومات معینة حیـث یجـب أن یحتـوي التصـریح كما یجب أن یتضمن   

  :بالترشح للانتخابات المجالس المحلیة ما یلي

الاســم واللقــب والكنیــة والجــنس، تــاریخ المــیلاد ومكــان المــیلاد، المهنــة والعنــوان وكــذا المــؤهلات -

  .القائمةالعملیة بالإضافة إلى ترتیب كل مرشح في 

  .تسمیة الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة حزب سیاسي -

  .عنوان القائمة بالنسبة للمرشحین الأحرار -

  1.الدائرة الانتخابیة المعنیة بالمنافسة، وكذا البرنامج الذي سیتم شرحه طوال الحملة الانتخابیة -

یقـــدم عـــن طریـــق  فـــإن التصـــریح بالترشـــحوبالنســـبة لانتخابـــات المجلـــس الشـــعبي الـــوطني   

المرشـح متصـدر القائمـة  إیداع قائمة المرشحین على مستوى المصالح المعنیة بالولایة مـن طـرف

أو المرشــح الــذي یلیــه مباشــرة فــي الترتیــب إذ تعــذر علیــه ذلــك، ویســلم للمرشــح وصــل إیــداع بــین 

  2.تاریخ وتوقیت الإیداع

د أولــــت مهمــــة دراســــة الملفــــات الترشــــح للجنــــة وفیمــــا یخــــص انتخابــــات مجلــــس الأمــــة فقــــ  

قضــاة مــن بیــنهم رئــیس برتبــة مستشــار یعیــنهم وزیــر ) 03(الانتخابیــة الولائیــة المتكونــة مــن ثلاثــة 

إداریـین أم عـادیین  العدل وبخصوص هذه التشكیلة فإن المشرع كذلك لم یحدد ما إذا كانوا قضاة

مرشـح نسـختین مـن اسـتمارة التصـریح تسـلمها لـه ویتم التصریح بالترشـح فـي هـذه الحالـة بإیـداع ال

  .الإدارة بعد ملئها والتوقیع علیها على مستوى الولایة

                                                           
  .75فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص  -1
  .09المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  01- 12من القانون العضوي  71المادة  -2
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  :یسجل هذا التصریح في سجل خاص یفتح لهذا التعرض حیث یدون فیه

  .الاسم واللقب وعند الاقتضاء الكنیة والعنوان وصفة المرشح-
، یسـلم للمرشــح وصـل إیــداع یبـین تــاریخ تـاریخ الإیـداع، وكــذا الملاحظـات حــول تشـكیل الملــف -

  1.وتوقیت الإیداع
إن المشرع من خلال وضعه لهذه القیود والشروط على ممارسـة حـق الترشـح، إنمـا یقصـد   

بذلك أن تكون المجالس المنتخبة ممثلة لإرادة الناخبین تمثیلا فعالا ومن ثم یكـون الحـق فـي هـذا 

المجــالس ومخالفــا لأحكامــه، فــإن وقــع إخــلال بهــذا  التمثیـل بشــروطه القانونیــة عاصــما مــن تكــوین

لإجراءات وشروط الترشح، مما یترتـب عنـه  الحق أدى إلى بطلانه خاصة في حالة وقوع مخالفة

   2.بطلان ترشح المرشح، ویكون بذلك لذوي الشأن المنازعة في ذلك

  .الطعن في صحة الترشح: الفرع الثالث
مـــن القـــانون العضـــوي  77فقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة تــــفعیلا للضـــمانات القضـــائیة خولـــت ال  

للانتخابــــات لصــــاحب أو أصــــحاب المصــــلحة الطعــــن فــــي قــــرار رفــــض الترشــــح أمــــام  12-01

الجهـات القضــائیة المختصــة خــلال ثلاثــة أیــام مــن تبلیـغ قــرار الــرفض، وبــذلك جــاءت هــذه المــادة 

   .من الدستور 143في غایة من التطابق والانسجام مع المادة 

ذه الضمانة القضائیة مكن المشرع من صـدور قـرار الـرفض الترشـح ضـده مـن التوجـه وبه

للقضـــاء الإداري وعـــرض النـــزاع علـــى جهـــة محایـــدة ممثلـــة فـــي المحكمـــة الإداریـــة لتصـــدر هـــذه 

                                                           
  .13المتضمن قانون الانتخابات، مرجع نفسه، ص  01- 12من القانون العضوي  91المادة  -1
  .15المتضمن قانون الانتخابات، مرجع نفسه، ص  01-12رقم من القانون العضوي  110المادة  -2
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الأخیــرة قرارهــا باســم الشــعب الجزائــري، وتصــبح علــى هــذا الحــال الإدارة المحلیــة ممثلــة فــي والــي 

  .ه وخصما في منازعة إداریةالولایة طرفا مدعى علی

ویمارس القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریة رقابته علـى القـرار المطعـون فیـه ألا   

المـذكورة فـي القـرار ومـدى  وهو قرار رفض الترشح من حیث المشروعیة ویفحص أسباب الرفض

  .المعنیین تطابقها أو عدم تطابقها مع الحالات المدرجة قانونا ومع الملف المعني أو

وقد یبدو لأول وهلة أن المشرع الجزائري یفـرض رفـع دعـوى الإلغـاء خـلال ثلاثـة أیـام مـن   

مـــن قـــانون الإجـــراءات  829تبلیـــغ القـــرار وأن هـــذا الأجـــل یتنـــافى مـــع مـــا هـــو مقـــرر فـــي المـــادة 

  1.المدنیة والإداریة، والتي حددت مدة أربعة أشهر للطعن القضائي ضد القرارات الإداریة

فیما یخـص انتخابـات مجلـس الأمـة، فـإن القـرار یبلـغ فـي مهلـة یـومین كـاملین مـن تـاریخ و   

  .إیداع التصریح بالترشح

  :الطعن أمام القاضي الإداري-
ویكـــون قـــرار الـــرفض الصـــادر عـــن اللجنـــة الإداریـــة قـــابلا للطعـــن أمـــام المحكمـــة الإداریـــة   

القــرار ویفصــل القاضــي الإداري فیهــا  أیــام مــن تــاریخ تبلیــغ) 03(المختصــة إقلیمیــا خــلال ثلاثــة 

  2.من تاریخ رفع الطعن بحكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن) 05(خلال خمسة أیام 

  
  
  

                                                           
  .260، ص مرجع سابقعمار بوضیاف،  -1
  .15المتضمن قانون الانتخابات، المرجع نفسه، ص  01-12من القانون العضوي رقم  113الماجة  -2
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  .اختصاص القاضي الإداري في عملیة الترشح: الفرع الرابع
تعتبر مرحلة الترشح عملیة هامة لنزاهة الانتخابات باعتبـار أن هـذه الأخیـرة متوقفـة علـى   

نـادت بهـا عـدة مواثیـق دولیـة مـن لعملیة التي تهدف إلى تحقیق شفافیة ونزاهة الاقتراع لهذا هذه ا

  .أجل حمایتها

تتعلــق عملیــة الترشــح هــذه بالانتخابــات الوطنیــة منهــا الترشــح لعضــویة المجــالس المحلیــة   

ــــا ــــة والترشــــح لانتخاب ت والتــــي ینظــــر فیهــــا القضــــاء الإداري أي المحــــاكم الإداریــــة ومجلــــس الدول

عضــــــویة المجــــــالس النیابیــــــة والتــــــي یخــــــتص بــــــالنظر فــــــي طعونهــــــا القضــــــاء الإداري، والترشــــــح 

  .طعونها المجلس الدستوري يینظر فالتي للانتخابات الرئاسیة و 

  .الطعون المتعلقة بعملیة الترشح بالنسبة للمجالس المحلیة: أولا
كــون محــلا للطعــن یصــلح قــرار رفــض الترشــح للانتخابــات المحلیــة كــأي قــرار إداري أن ی  

مـن قـانون الإجـراءات  02فقـرة  800بالإلغاء باعتباره یصدر من المصالح الولائیـة وطبقـا للمـادة 

المدنیــة والإداریــة، فهــي تحیــل الاختصــاص إلــى المحــاكم الإداریــة لیفصــل فیهــا القاضــي الإداري 

  1.وفقا لإجراءات معینة

  :المحلیةإجراءات الطعن ضد رفض الترشح لانتخابات المجالس -1

إن الجهــة القضــائیة الإداریــة هــي التــي تفصــل فــي الطعــن الخــاص بقــرار رفــض الترشــح   

یكـون قــرار الغرفــة الإداریــة غیــر  2أیــام كاملــة ابتـداء مــن تــاریخ رفــع الطعــن،) 05(وخـلال خمســة 

                                                           
  .163، ص مرجع سابقبن سنوسي فاطمة،  -1
  .قانون الانتخاباتالمتضمن  01- 12من القانون العضوي  96المادة  -2
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لـى الــوالي  ٕ قابـل لأي شـكل مـن أشــكال الطعـن ویبلـغ تلقائیــا وفـور صـدوره إلـى الأطــراف المعنیـة وا

  .تنفیذهقصد 

  .الطعون المتعلقة بعملیة الترشح بالنسبة للانتخابات التشریعیة: ثانیا

بالترشــح  بعــدما كانــت المحكمــة المختصــة محلیــا هــي التــي تفصــل فــي الطعــون المتعلقــة  

للمجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومجلــــس الأمــــة أصــــبحت الجهــــات القضــــائیة الإداریــــة هــــي صــــاحبة 

 07-97مـن الأمـر  19فوعـة أمامهـا تطبیقـا للمـادة الاختصاص، بحیث تفصـل فـي الطعـون المر 

وهـــذا عــن طریـــق إجـــراءات فرضــها قـــانون الانتخابــات فـــي الجزائـــر  2004المعــدل والمـــتمم ســنة 

  1.وهي مكرسة في القضاء المقارن

  :إجراءات الطعن ضد رفض الترشح للانتخابات التشریعیة-
كانــــت فــــي المجلــــس  نتعــــرض للطعــــن ضــــد رفــــض الترشــــح للانتخابــــات التشــــریعیة ســــواء  

  .الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

  :بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني-

شـــروط الترشـــح للانتخابـــات البرلمانیـــة  01-12العضــوي مـــن القـــانون  90حــددت المـــادة   

مـــــن القـــــانون العضـــــوي  03فعرضـــــت فـــــي المرشـــــح أن یســـــتوفي الشـــــروط المحـــــددة فـــــي المـــــادة 

یــة والسیاســیة ولـــم یوجــد فــي إحــدى حــالات فقــدان الأهلیـــة للانتخابــات مــن التمتــع بــالحقوق المدن

  2.المحددة في التشریع

                                                           
  .176بن سنوسي فاطمة، المرجع نفسه، ص  -1
  .264، ص مرجع سابقعمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،  -2
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  :ومن الأسباب القانونیة للإبعاد الواردة في القانون العضوي للانتخابات ما یلي  

  .من القانون العضوي للانتخابات 92رفض الترشح بسبب عدد التوقیعات المطلوبة المادة -

  .90المدنیة والسیاسیة الفقرة الأولى من المادة معني بحقوقه رفض الترشح بسبب عدم تمتع ال -

  .من القانون العضوي للانتخابات 03المطة  90رفض الترشح بسبب الجنسیة المادة  -

فقـرة  95رفض الترشح بسبب التواجد في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابیة المادة  -

  .من القانون العضوي 01

مـن القـانون العضـوي  90سـبب خضـوع المعنـي لعقوبـة جنایـة أو جنحـة المـادة رفض الترشح ب -

  .للانتخابات

ــــق بتهدیــــد النظــــام العــــام المــــادة  - مــــن القــــانون العضــــوي  90رفــــض الترشــــح بســــبب حكــــم یتعل

  .للانتخابات

رفض الترشـح بسـبب عـدم القابلیـة للانتخـاب أو حالـة تنـافي بسـبب ممارسـة الوظـائف المحـددة  -

من القانون العضوي كأن یمارس المترشح وظیفة والي أو كاتب عام على مسـتوى  89 في المادة

  .الولایة أو قاضي وما إلى ذلك من الوظائف والمناصب المشار إلیها في المادة المذكورة

  :بالنسبة لمجلس الأمة-

لانتخــــابي تعتبــــر انتخابــــات أعضــــاء مجلــــس الأمــــة بمثابــــة انتخابــــات مغلقــــة فــــي النظــــام ا  

الجزائـــري لأن الترشـــح فیهـــا لا یكفـــل إلا لمـــن تمتـــع بصـــفة عضـــو فـــي المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة 

، كمــا أن التصــویت أیضــا لا 01-12مــن القــانون العضــوي  107و 105والولائیــة طبقــا للمــادة 
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یتســم بالعمومیــة، بــل بالخصوصــیة أي لا یعتــرف بــه إلا لمــن تمتــع بصــفة عضــو مجلــس شــعبي 

  .و مجلس شعبي ولائيبلدي أو عض

 108سـنة كاملـة یـوم الاقتـراع طبقـا للمـادة  35وقید المشرح الترشح بشـرط السـن وحـدده بــ  

أربعـــین ســـنة،  2012مـــن القـــانون العضـــوي للانتخابـــات وكانـــت قبـــل الإصـــلاح الانتخـــابي لســـنة 

ویــتم التصــریح بالترشــح علــى مســتوى الولایــة ضــمن اســتمارات مخصصــة لهــذا الغــرض، وتفصــل 

مـن ثلاثـة قضـاة مـن بیـنهم رئـیس  151الترشح اللجنة الانتخابیة الولائیة المكونة طبقـا للمـادة  في

  .برتبة مستشار یعینهم وزیر العدل

، ومـن هنـا 02الفقـرة  113وتملك اللجنة المذكورة رفـض الترشـح بقـرار معلـل طبقـا للمـادة   

  .لحرمان من الترشحاستمر المشرع في توفیر ضمانة التسبیب بصدد كل قرار یتعلق با

یمارس القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریـة رقابتـه علـى القـرار المطعـون ألا وهـو   

قــرار رفـــض الترشــح مـــن حیـــث المشــروعیة ویفحـــص أســباب الـــرفض المـــذكورة فــي القـــرار ومـــدى 

رع تطابقهــا أو عــدم تطابقهــا مــع الحــالات المدرجــة قانونــا، ومــع الملــف المعنــي وحســنا فعــل المشــ

حـــین فـــرض رفـــع الـــدعوى خـــلال ثلاثـــة أیـــام مـــن تـــاریخ تبلیـــغ قـــرار الـــرفض، حتـــى یصـــدر القـــرار 

القضائي ضمن الأجـل المحـدد لـه ألا وهـو خمسـة أیـام مـن تسـجیل الـدعوى، ونعـرف بعـد صـدور 

القــرار القضــائي مصــیر قــرار رفــض الترشــح بــین البقــاء والإلغــاء وبالتــالي تأكــد مشــاركة المعنــي 

  1.ئیة في الانتخابات البرلمانیة من عدمهابالدعوى القضا
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مـن خـلال هــذا المبحـث تبــین لنـا أن المشــرع الجزائـري قـد وضــع قیـود وشــروط علـى طــول   

المرحلــــة التمهیدیــــة للعملیــــة الانتخابیــــة وبــــذلك یكــــون القاضــــي الإداري مســــؤولا عــــن الفصــــل فــــي 

داریـــة، حیـــث أن المشـــرع المنازعـــات الناتجـــة عنهـــا، أو بـــالأحرى الطعـــن فـــي قـــرارات اللجـــان الإ

ولضـــمان عـــدم تعســـف الإدارة كونهـــا هـــي الحكـــم والخصـــم فـــي نفـــس الوقـــت فقـــد مكـــن الأطـــراف 

  .المعنیة من الطعن أمام القضاء الإداري المختص

  .المنازعات الانتخابیة أثناء سیر العملیة الانتخابیة: المبحث الثاني

الإداري التــــدخل فیهــــا خــــلال بعــــد الانتهــــاء مــــن حصــــر المنازعــــات التــــي یمكــــن للقاضــــي   

مرحلـة (المرحلة الأولـى مـن العملیـة الانتخابیـة، تـأتي المرحلـة الثانیـة ألا وهـي المرحلـة المعاصـرة 

للعملیــة الانتخابیــة، وقــد یقصــد بالمعاصــرة تلــك الفتــرة التــي تبــدأ لحظــة انتهــاء الحملــة ) التصــویت

غایــة اللحظــة التــي یعلــن فیهــا عــن انتهــاء الانتخابیــة ومــا یرافقهــا  یــوم الاقتــراع مــن فعالیــات إلــى 

علان النتائج ٕ     .عملیات التصویت وا

مطلـب (لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى المنازعات التي تطرأ بشأن مكاتب التصـویت   

  ).مطلب ثاني(، والمنازعات الإعلان عن النتائج )أول

  .منازعات مكاتب التصویت: المطلب الأول
رحلــــة الأساســــیة التــــي تجســــد حــــق الانتخــــاب، حیــــث یعــــد تعــــد مرحلــــة التصــــویت هــــي الم  

أیــن  1التصــویت الوســیلة المادیــة التــي مــن خلالهــا یمــارس الناخــب حقــه فــي المشــاركة السیاســیة،

یقوم المواطن من خلاله باختیار الشخص أو الحـزب الـذي یـراه مـؤهلا لتلبیـة مطالبـه، یكـون ذلـك 
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دا ویحــــدد بمرســــوم رئاســــي، فیكـــــون الإدلاء بــــإدلاء صــــوته یــــوم الاقتــــراع الــــذي یقــــود یومــــا واحــــ

ـــذي ســـنتطرق إلـــى تشـــكیلته فـــي  ـــم المهـــام )الفـــرع الأول(بالأصـــوات أمـــام مكتـــب التصـــویت ال ، ث

  .والمنازعات التي یمكن أن تطرأ بخصوصه) الفرع الثاني(المنوطة بأعضاء هذا المكتب 

  .تشكیله مكتب التصویت: الفرع الأول
أعضـاء إضــافیین بقــرار مــن  ؤطرین یعینــون إلــى جانــبیـدیر عملیــة التصــویت مجموعــة مـ  

  1.الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة

ـــه فـــإن مكتـــب التصـــویت یتكـــون مـــن خمســـة أعضـــاء هـــم   ـــرئیس، : وعلی ـــرئیس، نائـــب ال ال

قـد اشـترطت  01-12مـن القـانون العضـوي رقـم  36غیـر أن المـادة  2الكاتب، ومساعدین اثنین،

مـــن بـــین أعضـــاء مكتـــب التصـــویت المرشـــحین وأولیـــائهم والمنتمـــین إلـــى أحـــزابهم أو أن لا یكـــون 

  .أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین

نجد أن المشـرع فـي القـانون  07-97وبمقارنة هذه الاستثناءات بما نص علیه الأمر رقم   

القرابــة والمصــاهرة بالنســبة للمترشــحین  قــد أضــفى تعــدیلا جدیــدا فیمــا یخــص 01-12العضــوي 

وأصــبحت إلــى غایــة الدرجــة الرابعــة، وبهــذا فــإن المشــرع یكــون قــد وســع فــي دائــرة القرابــة حیــث 

تصـــل إلـــى درجـــة ابـــن العـــم، وقـــد یكـــون هـــذا راجـــع إلـــى رغبـــة المشـــرع فـــي ضـــمان حیـــاد مكتـــب 

  .التصویت یوم الاقتراع
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هــا مكتــب التصــویت فقــد حــرص المشــرع أن وبــالنظر إلــى الأهمیــة البالغــة التــي یحظــى ب  

تنشــر قــوائم أعضــاء مكتــب التصــویت وكــذا الأعضــاء الإضــافیین بمقــر الولایــة والــدائرة والبلــدیات 

یومــا مــن قفــل قائمــة المترشــحین، كمــا تســلم إلــى ممثلـــي ) 15(المعنیــة وذلــك بعــد خمســة عشــر 

حــرار فــي نفــس الوقــت، وذلــك الأحــزاب السیاســیة المشــاركة فــي الانتخابــات وكــذا المترشــحین الأ

  .مقابل وصل استلام، كما تعلق هذه القائمة في مكاتب التصویت یوم الاقتراع

  .مهام مكتب التصویت: الفرع الثاني

وقــد عهــد المشــرع الجزائــري لأعضــاء مكاتــب التصــویت بجملــة مــن المهــام لضــمان نزاهــة   

  .ء قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعدهالعملیة الانتخابیة وذلك بتوفیر الظروف الملائمة لذلك سوا

  .مهام أعضاء مكتب التصویت قبل الاقتراع: أولا

  :وقد حددها المشرع في جملة من الإجراءات والمتمثلة في  

التأكـــد مـــن تـــوفر الإمكانیـــات المادیـــة اللازمـــة لعملیـــة التصـــویت مـــن كراســـي وطـــاولات وأختـــام -

  1.ولوازم المكتب والعازل لضمان سریة الانتخاب

كمــا یجــب علــى رئــیس المكتــب أن یتأكــد مــن تــوفر الوثــائق الإداریــة اللازمــة لعملیــة التصــویت  -

كمحاضر الفرز بعدد كـاف، قائمـة التوقیعـات، أوراق عـد نقـاط التصـویت، وكـذا نسـخة مـن قائمـة 

  .ممثلي قوائم المترشحین

  2.م الانتخابیةمع عدد المسجلین في القوائیجب التحقق من مطابقة المظاریف القانونیة  -
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  .مهام أعضاء مكتب التصویت أثناء عملیة التصویت: ثانیا

  :وفي هذه المرحلة یكون لكل عضو من أعضاء مكتب التصویت المهام الخاصة به  

  : رئیس مكتب التصویت-

ویتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصویت، فیتعین علیه اتخاذ التـدابیر اللازمـة لضـمان 

. نتخابیــة فیمكنــه طــرد أي شــخص یخــل بالســیر العــادي لعملیــة التصــویتالا حســن ســیر العملیــة

ویحــرر بــذلك محضــرا یرفــق مــع محضــر الفــرز، كمــا جــوز لــه أن یســتعین بــأعوان القــوة العمومیــة 

  1.لحفظ النظام العام

  : نائب الرئیس-

یســاعد الــرئیس فــي أداء مهامــه ویكلــف علــى الخصــوص بــدمغ بطاقــات النــاخبین بوضــع 

، كما یسهر على وضع الناخب بصـمته علـى "صوت بالوكالة"أو " انتخب"ل عبارة ختم ندي یحم

  .قائمة التوقیعات

  :الكاتب-

ویكلف بالتحقق مـن هویـة الناخـب والبحـث فـي قائمـة التوقیعـات، كمـا یكلـف أیضـا بتعـداد 

  .المصوتین حتى یمكن تبلیغه في أي وقت إلى مسؤول مركز التصویت
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  : المساعدان-

نهمــا بمراقبــة مــدخل مكتــب التصــویت والســهر علــى تفــادي أي تجمــع داخــل یكلــف كمــل م

  .المكتب، كما یمكنهما أیضا مساعدة نائب الرئیس في مهامه

  .مهام أعضاء مكتب التصویت بعد نهایة عملیة التصویت: ثالثا

تـــزداد مســـؤولیة أعضـــاء مكتـــب التصـــویت بعـــد الانتهـــاء مـــن عملیـــة التصـــویت حیـــث أنـــه   

مـــن عملیـــة الاقتـــراع یتعـــین علـــیهم التوقیـــع فـــي قائمـــة التوقیعـــات، كمـــا یقـــع علـــیهم بمجـــرد اختتـــام 

مســؤولیة حفــظ وحراســة أوراق الانتخــاب إلــى غایــة القیــام بــالفرز وتحریــر المحاضــر بغیــة تســلیمها 

  1.إلى السلطات المختصة بذلك

كما یكلف أیضا أعضاء مكاتب التصویت بتسلیم محاضر فـرز الأصـوات إلـى كـل ممثـل   

  .مؤهل قانونا، خاصة مع وجود مجموعة كبیرة من قوائم المترشحین

  .الاعتراض على قوائم مكتب التصویت: الفرع الثالث

قــوائم التــي تتضــمن أعضــاء مكتــب التصــویت محــل اعتــراض مــن قبــل كــل مــن لــه تكــون ال  

ه مصلحة، فیكـون هـذا الاعتـراض أمـام جهـات إداریـة كـأول مرحلـة، كمـا یمكـن أن یكـون قـرار هـذ

  .الجهات الإداریة محل اعتراض أمام القاضي الإداري
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  .الطعن الإداري: أولا

یمكــن أن تكــون القــوائم المتضــمنة أعضــاء مكاتــب التصــویت محــل اعتــراض ویكــون ذلــك   

  1.كتابیا ویقدم إلى الوالي خلال الخمسة أیام الموالیة لتاریخ النشر والتسلیم الأول لهذه القوائم

ذا لـــم یحـــدد القـــا   ٕ نون الأطـــراف المعنیـــة بتقـــدیم الاعتـــراض إلا أنـــه یفهـــم ضـــمنا مـــن أنهـــم وا

ممثلو الأحزاب السیاسیة وكذا المترشحین الأحرار المشـاركون فـي هـذه الانتخابـات، والـدلیل علـى 

  2.ذلك أن القانون ألزم الإدارة بتسلیم  قوائم أعضاء مكاتب التصویت لهذه الأطراف

بعـد ذلــك مهمـة دراسـة الاعتراضـات المقدمـة لهـا، حیــث وتتـولى مصـالح الولایـة المختصـة   

یمكـــن للـــوالي إمـــا تعـــدیل القائمـــة فـــي حالـــة الاعتـــراض المقبـــول أو رفـــض الاعتـــراض بقـــرار یبلـــغ 

أیـــام كاملـــة ابتـــداءا مـــن تـــاریخ إیـــداع الاعتـــراض، وهـــذا مـــا ) 03(للأطـــراف المعنیـــة خـــلال ثلاثـــة 

  .01-12ون العضوي من القان 36تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 

  .الطعن أمام القاضي الإداري: ثانیا

وفي حالة رفض الاعتراضات المقدمة بشأن قوائم مكتب التصویت من قبل الوالي، یمكـن   

حیث نجد أن الفقـرة الخامسـة مـن  3لممثلي الأحزاب والمترشحین الأحرار اللجوء للقضاء الإداري،

ر الرفض أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیـا یمكن الطعن في قرا: "... تنص أنه 36المادة 

  ".أیام كاملة تبدأ من تاریخ تبلیغ قرار الرفض) 03(في أجل ثلاثة 

                                                           
  .135حسینة شرون، مرجع سابق، ص  -1
  .05المتضمن قانون الانتخاب، مرجع سابق، ص  01- 12من القانون العضوي  36المادة  -2
  .134حسینة شرون، مرجع سابق، ص  -3
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وعلــى القاضــي الإداري المخــتص أن یفصــل فــي الطعــون المرفوعــة أمامــه خــلال خمســة   

لـى طـراف أیام كاملة تبدأ من تاریخ تسجیل الطعن وتبلیغ القرارات الصادرة عنه إلى الأ ٕ المعنیـة وا

وتعتبـر الأحكـام والقـرارات التـي تصـدرها الجهـات القضـائیة الإداریـة أحكامـا  .الوالي قصـد تنفیـذها

  .نهائیة غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن

  .منازعات مشروعیة عملیة التصویت: الفرع الرابع
الحــــق فــــي أنــــه یجــــوز لكــــل ناخــــب  01-12مــــن القــــانون العضــــوي  165نصــــت المــــادة   

عتـــراض علـــى صـــحة عملیـــات التصـــویت بخصـــوص الانتخابـــات المحلیـــة علـــى أســـاس أنهـــا الا

  .الانتخابات التي یؤول اختصاص الفصل فیها للقضاء الإداري

  .فحص مشروعیة عملیة التصویت في الانتخابات المحلیة: أولا
ـــــي الجزائـــــر یـــــؤول اختصـــــاص الفصـــــل فیهـــــا للمجلـــــس    نجـــــد أن الانتخابـــــات الرئاســـــیة ف

وعلیـه وبمـا أن دراسـتنا تنصـب علـى دور القاضـي الإداري فـي المنازعـات الانتخابیـة  1،الدستوري

وبهــذا الخصــوص فــإن الــدول قــد اختلفــت بالنســبة لتحدیــد . فإننــا ســنركز علــى الانتخابــات المحلیــة

فـي الطعـون الانتخابیـة المتعلقـة بنتـائج الانتخابـات المحلیـة، حیـث نجـد الجهة المختصـة بالفصـل 

دول قد أسندت هذه المهمة إلى القضاء العادي، ومن ذلك نجد المشرع المصري قبل أن بعض ال

ـــة هـــي التـــي تفصـــل فـــي الطعـــون الخاصـــة  ـــة حیـــث كانـــت المحـــاكم الابتدائی إنشـــاء مجلـــس الدول

  .بالمجلس المحلي الذي یقع فیها

                                                           
یزة، ضوابط حل المنازعات الانتخابیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد شوقي یعیش تمام، بشرى عز  -1
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نجــد أنــه أو كــل مهمــة  07-97وبــالرجوع إلــى موقــف المشــرع الجزائــري مــن خــلال الأمــر   

  1.صل في مثل هذه المنازعات إلى اللجان الانتخابیة الولائیةالف

نجــد أن المشــرع عهــد بهــذه المهمــة للمحــاكم  01-12إلا أنــه بصــدور قــانون الانتخابــات   

  2.الإداریة فتعتبر المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الانتخابیة

  .ملیة التصویتإجراءات الفصل في منازعات مشروعیة ع: ثانیا

بعــد أن تقــرر اختصــاص القاضــي الإداري بالفصــل فــي مشــروعیة التصــویت للانتخابــات   

العامــة لرفــع الــدعوى أمــام المحكمــة الإداریــة وفــي  المحلیــة،  یجــب أن یرفــع الطعــن وفــق للشــروط

الآجال المحددة، غیر أن المشرع الجزائري فرض میعادا محددا یترتب علـى انقضـائه سـقوط حـق 

خب في الطعن، حیث ألـزم الناخـب أن یـدرج احتجاجـه أمـام اللجنـة الانتخابیـة الولائیـة وألزمهـا النا

مــــن قــــانون  165أیــــام، حیــــث تــــنص المــــادة ) 10(أن تبــــت فــــي الاحتجاجــــات فــــي أجــــل عشــــرة 

أنــــه یمكــــن أن تكــــون قــــرارات اللجنــــة محــــل طعــــن أمــــام المحكمــــة الإداریــــة  01-12الانتخابــــات 

  3.جمیع الأحوال بتشكیلة جماعیة المختصة والتي تفصل في

وبهــذا نلاحــظ أنــه علــى المشــرع أن یتــدخل لتحدیــد الآجــال بخصــوص میعــاد الطعــن أمــام   

  .المحاكم الإداریة فیما یخص القرارات التي تصدرها اللجان الانتخابیة

                                                           
  .13المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  07- 97من القانون العضوي  92المادة  -1
  .800ن الإجراءات المدنیة والإداریة، المادة ، المتضمن قانو 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -2
، 01/06/1998المؤرخة في  37المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر رقم  1998مایو  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  -3

قضاة على الأقل من بینهم رئیس  03یجب لصحة أحكامها أن تشكل المحكمة الإداریة من "...التي تنص على أنه  03المادة 
  ".برتبة مستشار) 02(ومساعدان اثنان 
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ونظرا لخصوصیة وسرعة إجراءات العملیـة الانتخابیـة، فإنـه یتعـین علـى القاضـي الإداري   

ـــــك أن أن یفصـــــ ـــــدعاوى القضـــــائیة الأخـــــرى، ذل ـــــاع القواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بال ل فیهـــــا دون إتب

المنازعات الانتخابیة محكومة بالسرعة وبالتالي فإن إجـراءات التحقیـق وتعیـین المقـررین لا یمكـن 

  .أن تطبق على الدعاوى الانتخابیة

ن خــلال فصــله فــي وبــذلك یكــون للقاضــي الإداري دور جــد مهــم فــي العملیــة الانتخابیــة مــ  

مـــا رفـــض  ٕ هـــذا النـــوع مـــن المنازعـــات، حیـــث قـــد یترتـــب عـــن قـــراراه إمـــا إلغـــاء عملیـــة التصـــویت وا

  .الطعن المتعلق بمشروعیة عملیة التصویت

وفي حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عملیات التصـویت للانتخابـات المحلیـة فإنـه یعـاد   

یهـــا فـــي القـــانون الانتخـــابي وذلـــك فـــي الانتخـــاب موضـــوع الطعـــن بـــنفس الأشـــكال المنصـــوص عل

ـــــة ) 45(ظـــــرف خمســـــة وأربعـــــین  ـــــغ قـــــرار المحكمـــــة الإداری ـــــاریخ تبلی ـــــر مـــــن ت ـــــى الأكث یومـــــا عل

  1.المختصة

  .منازعات الإعلان عن النتائج: المطلب الثاني

فبعــــدما توضــــحت لنــــا الفكــــرة حــــول الجهــــة التــــي تفصــــل فــــي الطعــــون المتعلقــــة بمكاتــــب   

فیــا تــرى مــا هــو دور القاضــي الإداري فــي عملیــة الفــرز والإعــلان  التصــویت وبعملیــة التصــویت،

  .عن النتائج

  

                                                           
  .14المتضمن قانون الانتخابات، مرجع سابق، ص  01- 12من القانون العضوي  101المادة  -1
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  .القاضي الإداري وعملیة الفرز: الفرع الأول

یمكـن أن یكتشـف  تعد عملیة فرز الأصوات، المرحلة الأخیـرة قبـل إعـلان النتیجـة، بحیـث  

صـحیحة والباطلـة، من خلالها أي تزویر أو عبث بالصنادیق وفیهـا یـتم الكشـف عـن الأصـوات ال

لهذا وضع المشرع ضوابط قانونیة یلتزم بها القائمون علـى هـذه العملیـة، ومـن جهـة أخـرى اعتبـر 

القاضــي بــأن فــتح الصــندوق والبــدء فــي عملیــة الفــرز والإحصــاء یجــب أن یــتم عنــد انتهــاء الوقــت 

ــــى بطــــلان ا لانتخــــاب، القــــانوني للاقتــــراع وأن الإخــــلال بــــذلك یعتبــــر مخالفــــة للقــــانون ویــــؤدي إل

وبالنســــبة لمكــــان إجــــراء عملیــــة الفــــرز، فقــــد اعتبــــر القضــــاء الإداري أنــــه إذا تمــــت خــــارج مكتــــب 

  1 .التصویت فإن ذلك یثیر الشك في سلامة العملیة الانتخابیة و یؤدي إلى بطلانها

إذا كانت مرحلة الفرز هي المرحلة الأخیرة في الاقتراع إلا أنها تعـد مـن أصـعب المراحـل   

الانتخابیة، لأنـه قـد تظهـر ملاحظـات واعتراضـات علـى هـذه المرحلـة، تـؤدي بالناخـب أو العملیة 

أن یرفع طعنا أمام الجهات القضائیة المعنیـة  المترشح أو ممثل الحزب وكل من سمح له القانون

باعتبــار أن القاضــي هــو الــذي یقــدر المخالفــات القانونیــة التــي یمكــن أن تحــیط بهــذه العملیــات ولا 

  2.نتخاب إلا إذا حدث تزویر أو مناورات من شأنها أن تؤثر على سلامة النتائجیبطل الا

لأصـوات ومقیـد بقـانون الانتخابـات لـذا یعـد القضـاء الجزائـري جـد متشـدد فـي عملیـة فـرز ا  

  .07-97رقم 

                                                           
  .211بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص  -1
  .216، ص 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر، الجزائر،  -2



ي كجهة بت في المنازعات الانتخابية                           الثاني       الفصل   القضاء الإدار
 

- 64  - 

فمــن حیــث الجهــة الفاصــلة فــي المنازعــات الخاصــة بعملیــة فــرز الأصــوات تختلــف حســب   

الانتخابــات المحلیــة ترفــع احتجاجــات مشــروعیة التصــویت أمــام اللجنــة طبیعــة كــل انتخــاب، ففــي 

وتجتمـــع  بمقــــر ) 03(الانتخابیـــة الولائیـــة والتـــي یعینهــــا وزیـــر العـــدل وتتشـــكل مــــن ثلاثـــة قضـــاة 

  .عند الاقتضاء 1المجلس أو محكمة مقر الولایة

 لخاصـــة بعملیـــةأمـــا فـــي الانتخابـــات التشـــریعیة والرئاســـیة والاســـتفتائیة فتعـــود المنازعـــات ا  

التصـــویت والفــــرز إلــــى المجلــــس الدســــتوري، وبالنســـبة للانتخابــــات التشــــریعیة فــــإن المجلــــس قیــــد 

الأشخاص المؤهلین لتقدیم الاعتراض والغرض مـن وراء ذلـك هـو التقلیـل مـن حجـم الاعتراضـات 

  .أمام المجلس الدستوري

  .القاضي الإداري والإعلان عن النتائج: الفرع الثاني

عن النتائج بمنازعات عملیة التصویت ذلك أن القـانون خصـص ازعات الإعلان ترتبط من  

نفــــس المــــواد المتعلقــــة بمنازعــــات عملیــــات التصــــویت للمنازعــــات المتعلقــــة بالنتــــائج، لاعتبــــار أن 

القواعـــد التـــي تحـــدد شـــروط ســـیر التصـــویت هـــي التـــي تـــؤثر علـــى النتـــائج والقاضـــي عنـــد مراقبـــة 

  .روط عملیة التصویتالنتائج یراقب مدى احترام ش

إن منازعــة عملیــة النتــائج تخضــع للغرفــة الإداریــة كبــاقي المنازعــات الأخــرى، فهــي التــي   

. أیام ابتداء من تـاریخ رفـع الـدعوى 05تفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات وفي آجال 

ي هـذا المجـال لكن الملاحظ فیما یخص معظـم القـرارات الخاصـة بالهیئـات المحلیـة والتـي ترفـع فـ

                                                           
  .01-12من القانون العضوي  151المعدلة بموجب المادة  07- 97من الأمر  88المادة  -1
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أي الخاص بنتائج الانتخاب ترفض غالبا لعدم التأسیس، نظرا لاسـتناد الطعـون علـى وقـائع غیـر 

مثبتـــة، كمـــا أن الطعـــون الانتخابیـــة لا تـــؤدي قفـــي معظـــم الحـــالات إلـــى إلغـــاء العملیـــة الانتخابیـــة 

ون أن بأكملهـــا، فقـــد یـــؤدي الطعـــن الانتخـــابي إلـــى زوال صـــفة العضـــویة علـــى مـــن أعلـــن فـــوزه د

  .یستلزم ذلك إلغاء عملیة الانتخاب

یتمتـــع القاضـــي الإداري بســـلطات كاملـــة عنـــد البـــت فـــي المنازعـــات الانتخابیـــة لاعتبارهـــا   

ذا كــان الجــزاء الــذي یرتبــه القضــاء عنــد وقوفــه علــى بعــض المخالفــات  ٕ تنتمــي للقضــاء الشــامل، وا

المتعلقــة بإحصــاء الأصــوات وفرزهــا القانونیــة هــو إلغــاء العملیــة الانتخابیــة فــإن بعــض المخالفــات 

قــد تــؤدي بالقاضــي إلــى عــدم الاكتفــاء بإلغــاء العملیــة الانتخابیــة بــل إنــه یتصــدى للإعــلان عــن 

حالة الأطراف على مكتب التصویت ٕ   .النتیجة المطعون فیها وا

لكن قـد یتبـین للقاضـي خطـأ علـى مسـتوى مكتـب التصـویت فـي التعامـل مـع الأوراق غیـر   

وفي هذه الحالة یقـوم . ء باحتسابها رغم كونها معیبة أو عدم احتسابها رغم صحتهاالقانونیة، سوا

القاضــي بإرجــاع الأمــور إلــى نصــابها والحســم فــي تلــك الأوراق، ممــا قــد ینــتج عنــه التســاوي فــي 

الأصــوات المحصــل علیهــا مــن طــرف المترشــحین، حینئــذ یتعــین علــى القاضــي أن یحكــم بإلغــاء 

حالة  ٕ المرشحین المتساویین فـي الأصـوات علـى مكتـب التصـویت قصـد الإعـلان نتیجة الاقتراع وا

  .عن المرشح الفائز
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وقــد تتغیــر النتیجــة المطعــون فیهــا أمــام القاضــي بعــد قیــام هــذا الأخیــر بتصــحیح الأخطــاء   

الواقعـــة فـــي عملیـــة إحصـــاء الأوراق الملغـــاة حینئـــذ یمكنـــه أن یعلـــن عـــن المرشـــح الفـــائز، أي أن 

في المنازعات الانتخابیة تكون له الصلاحیة لإلغاء الانتخـاب وتعیـین المرشـح القاضي وهو یبت 

  .الفائز بناء على ما ثبت لدیه نتیجة الاقتراع

یفصل القاضي الإداري بطریقة جد دقیقة في الطعون المرفوعة أمامه والمتعلقـة بـالإعلان   

اءات التـي نـص علیهـا، بحیـث عن النتائج وهو یطبق قانون الانتخابات بحذافیره ویتبـع كـل الإجـر 

وجدنا أن القاضي الإداري متشدد عنـد الفصـل فـي الطعـون المرفوعـة إلیـه، ویرفضـها خاصـة مـن 

  1.جانبها الشكلي نظرا لعدم احترام المواعید والتي تعتبر جد قصیرة في الانتخابات

لمـــا وفـــي الأخیـــر یظهـــر لنـــا بـــأن القضـــاء یـــؤدي دورا هامـــا فـــي المنازعـــات الانتخابیـــة طا  

یتدخل في معظمها مـا عـدا الانتخابـات الرئاسـیة والاسـتفتاء والتـي تكـون مـن اختصـاص المجلـس 

الدستوري وقد یرجع هذا إلى أهمیة هذا النوع من الانتخابات سیاسـیا إضـافة إلـى اختصاصـه فـي 

م بعض المنازعـات التشـریعیة باعتبـاره هیئـة قضـائیة كمـا یراقـب كـل القـوانین والتنظیمـات والمراسـی

  .المتعلقة بالانتخابات

                                                           
  .221، ص مرجع سابقبن سنوسي فاطمة،  -1
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مـــــن خـــــلال دراســـــتنا هـــــذه نتوصـــــل إلـــــى أن المشـــــرع الجزائـــــري أعطـــــى للقاضـــــي الإداري 

مجموعة من الصلاحیات في العملیة الانتخابیة، وذلـك مـن خـلال تبنیـه لمبـدأ الإشـراف القضـائي 

على العملیة الانتخابیة، وكذا الفصل في المنازعات الانتخابیة بهدف إعطائه سلطة الرقابة علـى 

بیـة برمتهـا، ویكـون بـذلك قـد مـنح للقاضـي الإداري دورا جدیـدا فیمـا یخـص العملیـة العملیة الانتخا

  .الانتخابیة سواء كان ذلك قبل العملیة أو بعد الانتهاء منها

ن كــان هــذا عبــارة عــن تطــور فیمــا یخــص اختصاصــات القاضــي  ٕ ــا نجــد أنــه حتــى وا لكنن

فـي هـذا المجـال منحصـر إن لـم نقـل الإداري الجزائري، إلا أنه لم یكن كافیـا، حیـث نجـد أن دوره 

یبقــى دائمـــا لصــیق باللجنـــة المشــرفة علـــى الانتخابــات، فـــالقوانین المتعلقــة بهـــذه النقطــة لـــم تحـــدد 

  .بصفة خاصة ولا دقیقة هذا الدور، فیبقى دور القاضي هو دور اللجنة

كمــا أنــه لا یعــد كــل أعضــاء اللجنــة قضــاة إداریــین، فهــم بــذلك یتقاســمون هــذا الــدور مــع 

القضاة العادیین، رغم محاولة الجزائـر وسـعیها للتخصـص القضـائي الإداري فـي الانتخابـات، أي 

  .أنه على الجزائر تكوین قضاة في مجال الإشراف على العملیة الانتخابیة

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد أن لــه دورا محــددا وواضــحا فیمــا یخــص دوره فــي 

ي المنازعات الانتخابیة، غیر أنه ما یمكـن أن یؤخـذ علیـه أنـه یبقـى دائمـا دورا احتیاطیـا الفصل ف

نوعا ما، ذلك أنه لا یمكن اللجوء إلى القضاء إلا بعد المرور على اللجان الإداریة كطعـن إداري 

ن عمـــد المشـــرع إلـــى تقلـــیص الآجـــال فـــي القـــانون  ٕ ممـــا قـــد یعرقـــل إجـــراءات العملیـــة الانتخابیـــة وا

  .نتخابي الحاليالا
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  :ومن خلال هذه النتائج یمكننا اقتراح التوصیات الآتیة

تحدید الدور الذي یجب أن یقوم به القاضي الإداري في اللجنة الوطنیـة للإشـراف علـى العملیـة -

الانتخابیــة ومحاولــة قصــر دور الإشــراف علــى العملیــة الانتخابیــة علــى قضــاة إداریــین، ذلــك أنهــم 

  .الإداري هم الأدرى بالمجال

مــــنح اختصــــاص الفصــــل فــــي المنازعــــات الانتخابیــــة للقاضــــي الإداري دون اللجــــوء للطعــــون  -

الإداریـــة، لضـــمان الشـــفافیة والنزاهـــة للعملیـــة الانتخابیـــة وكـــذا ربـــح الوقـــت خصوصـــا أن الأحكـــام 

  .الصادرة عن القاضي الإداري في هذا المجال هي أحكام ابتدائیة نهائیة
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  :ملخص الدراسة باللغة العربیة
 بالأحرى أویتطرق هذا البحث للقراءة النفسیة في المدونة النقدیة العربیة وهو بحث   

ومحاولة  الأدیبمیدان المنهج النفسي الذي یقوم على الغوص في نفسیة  دراسة ضمن
علم النفس التي اهتم بتحلیلها  الإنسانیةما دامت تشكل جزءا من النفس  إسرارهاالكشف على 

  .عن طریق الاقتباس العربيالنقاد في العالم  إلىالمناهج التي وصلت  أهمفهو احد 
مختلفة فكانت دراسات تتراوح في مجملها  قراءات إلىتطرق هذا البحث  أكثرودقة   

بین التعریف بعلم النفس العام وبین المنهج النفسي التحلیلي، فهي دراسة تبحث عن حقیقة 
تناولت الموضوع من منظور الطب النفسي  أنهاوالنفسیة كما  بالأمراضوعلاقته  الإبداع

هذا  أنكما  "مصطفى سویف"ذلك ما نلحظه في بحوث  الأدبيمنها في حقل النقد  أكثر
البحث في مجال الدراسات النفسیة كان حافلا بالتفاعلات بین النقد العربي والغربي كما هو 

  .النقاد دعوة للتسلح بالقواعد الفرویدیة أهمیعد الذي  "النویهي"الحال عند 
  إلى أهدافهاتكون قراءة تسعى وفي  أنفالقراءة النفسیة في النقد العربي شاءت لنفسها   

دون الانتماء المعلن لمدرسة التحلیل النفسي أو  الربط بین نفسیة الشاعر  وحیاته الشخصیة
  .إتباع صریح لمبادئها
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